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الوحدة الأولى 
الاقتصاد العماني منذ فجر التاريخ وحتى بداية عصر النهضة.

	مدخل لبعض المفاهيم الاقتصادية


- I التاريخ الاقتصادي والنظم الاقتصادية
التاريخ الإقتصادي هو فرع من فروع علم التاريخ، فهناك التاريخ السياسي والتاريخ الاجتماعي، والتاريخ الثقافي، والتاريخ الإقتصادي وهو موضوع هذا المساق، حيث يعنى بنشاط الإنسان في عمليات الإنتاج وما يرتبط بها من تحد للطبيعة، واكتشاف وسائل الحياة والسيطرة عليها، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ثم علاقات الشعوب والدول بعضا ببعض ... وبمعنى آخر دراسة قوى الإنتاج ومراحل تطورها وما يترتب على ذلك من نظم اقتصادية حكمت هذا النشاط. 
وعندما نتحدث عن "النظم الاقتصادية" فالمقصود أننا نبحث عن الكيفية التي توصل بها الإنسان لتنظيم شؤون حياته وتوفير ما يحتاجه سواء بالإنتاج أو بالتبادل، والهيئات والمؤسسات التي ابتكرها لإدارة هذه الأمور، والقانون الذي صاغه لكي يحكم نشاط الناس وعلاقاتهم؛ أي وضع الأطر القانونية التي تربط بين المنتجين والمستهلكين، من أجل ضمان حقوق كل منهما والتأكد من أداء واجبات كلا الطرفين. 

والنظام بهذا المعنى حقيقة ليست مجردة عن الزمان والمكان ومن هنا فقد تختلف النظم الاقتصادية باختلاف الأماكن واختلاف الزمن وحسب الطبيعة التي يعيش فيها الناس. ولقد انتهى الدارسون لمختلف النظم التي عرفها التاريخ إلى أن كلا منها يتكون من عدة عناصر قابلة بطبيعتها للتغير، ويتوقف بعضها على بعض، ويؤثر بعضها في بعض، ويتكون منها قيم فكرية تعبر عنها، ورؤى ونظريات تتفق مع طبيعتها أو تسعى لتغيير النظام إلى نظام آخر، ويمكن تلخيص العناصر في ثلاثة كما يأتي:

أولاً: النظم الاقتصادية هي مجموعة من العناصر المنتمية إلى نوع معين من الإنتاج والقوى المنتجة، التي يرجع إلى نوع الأدوات المستخدمة في الإنتاج، وإلى مستوى القواعد العلمية والفنية التي يتم على أساسها تقسيم العمل وتنظيمه وآليته. وهذا ما يعرف بالبناء الأساسي أو التحتي Infra-Structure  وعلى أساس  ذلك تتحدد طبيعة النظام الاقتصادي، فيقال أن هذا اقتصاد زراعي أو اقتصاد صناعي أو تجاري أو رعوي، أو اقتصاد يقوم على الملكية الفردية أو العامة أو التعاونية.
ثانياً: النظم الاقتصادية هي مجموعة من العناصر المنتمية إلى نـوع معين من التنظيم القانوني والاجتماعي والسياسي القائم على خدمة طبيعة التنظيم الإقتصادي القائم، وهو ما يعرف بالبناء الفوقي Super-Structure ويعبر عن العلاقات القانونية والاجتماعية والاقتصادية ، ويتوقف بصفة أساسية على وضع الملكية والوضع الطبقي والعلاقة بين طرفي الإنتاج : العمل ورأس المال وما إذا كانت علاقة تبعية أو عبودية أو أسرية أو حرة تقوم على حرية التعاقد وحرية العمل وحربة الإنتاج وحرية الاستهلاك ، وهذا ما يطلق علية اصطلاحا "علاقات الإنتاج" "Productive Relations 
ثالثاً: النظم الاقتصادية هي مجموعة من العناصر الهادفة إلى تحقيق غرض معين للنظام الاقتصاد يتفق مع فلسفته، وعلى هذا يكون الغرض هو إشباع الحاجات بطريق مباشر كما هو الحال في المجتمعات البدائية. أو يكون الإشباع بطريق غير مباشر كما هو الحال في المجتمعات الحرفية. وقد يكون الحصول على أكبر قدر من الأرباح كما هو الحال في المجتمعات الرأسمالية التي لا تكتفي بالإنتاج من أجل سد حاجات المجتمع المحلي وإنما تسعى لإنتاج مواد لا تحتاجها محليا وإنما الهدف من هو التصدير للأسواق الخارجية. وخير مثال على هذا دولة مثل الصين أو اليابان تنتج جلابيب وسجاد للصلاة وسبح وراديو يؤذن للصلاة لتسويقها خارجياً. 

وعند دراستنا للنظم الاقتصادية سوف نبحث عن تلك العناصر الثلاثة ولابد أن نتأكد من وجود الانسجام بين عناصر البناء الأساسي أو التحتي، والبناء الفوقي، وعلاقات الإنتاج. 

والتفرقة بين نظام اقتصادي وآخر أمر يعتمد على اختلاف هذه العناصر الثلاثة وليس على أساس وحدة الشكل بين نظامين، فمثلا عندما نصف نظاما ما بأنه نظام إقطاعي فنحن لا نقول هذا لوجود ملاك أراضي كبار يملكون مساحات كبيرة من الأرض، وإنما نقول ذلك على أساس علاقات الإنتاج القائم بين صاحب الأرض وبين الذي يعمل فيها من حيث الالتزام والحقوق (أي طبيعة العلاقة بين طرفي الإنتاج: مالك الأرض والفلاحين). وكذلك الحال عندما نصف نظاما ما بأنه رأسماليا، فلا يكون على أساس حجم رأس المال وإنما على أساس طبيعة العلاقة القائمة بين طرفي الإنتاج: رأس المال والعمل، أي بين حرية رأس المال والقيود المفروضة على العمل والاستغلال. ومن هنا تم تصنيف النظم الاقتصادية التي مرت بها البشرية بين نظم عبودية، وإقطاعية، ورأسمالية، واشتراكية وقبلها جميع مراحل المجتمع البدائي المشاع، وهذا من مجال علم الاقتصاد- السياسي.  

وبهذا المعنى فإن النظم الاقتصادية عبارة عن اجتهاد بشري وعملية غير ثابتة ومتغيرة دوما، وتاريخها يدل على أن كل شيء نسبي وغير دائم، وأن تغيرها لم يتم على نسق واحد فكل نظام قد أسلم نفسه إلى نظام آخر في ضوء تطور قوى الإنتاج، وعلاقات الإنتاج حيث تزول هيئات وتستحدث هيئات أخرى وتنشأ علاقات جديدة وقيم وقوانين جديدة وهكذا. 

وفي متابعتنا للنظم الاقتصادية التي شهدتها مراحل التاريخ لا نستطيع تبين فواصل زمنية محددة، بمعنى أنة لا يمكن أن نقول إن النظام الاقتصادي الإقطاعي بدأ في عام كذا وانتهى عام كذا، ذلك أن عملية نشأة النظام ونضجه و اكتماله و تطوره تأخذ وقتا طويلا، وكذلك عملية انهياره لا يمكن تحديدها بتاريخ زمني محدد. وعلى هذا فإن كل مرحلة من مراحل التاريخ الاقتصادي لها أساس في المرحلة السابقة لها، وتظل بعض ملامح النظام السابق قائمة خلال فترة انتقالية معينة تطول أو تقصر حتى تزول معالم المرحلة السابقة، ثم تبدأ إرهاصات ملامح المرحلة التالية في التكون و تأخذ الدورة نفسها ... وهكذا.

II- ماهية علم الاقتصاد

يعد علم الاقتصاد من العلوم الاجتماعية المنتمية في طبيعتها إلى العلوم الإنسانية؛ وهو علم يهتم بدراسة وتحليل السلوك الاقتصادي للافراد والمجتمعات الإنسانية كـ:( الانتاج والاستهلاك والادخار وتبادل السلع والخدمات)، ويضع القواعد والشروط التي تجعل هذا السلوك رشيدا، وعلى هذا فعلم الاقتصاد يتصل اتصالاً مباشراً بكل جوانب الحياة ويتميز بالعمومية والاحاطة، ويرى المتخصصون أيضاً أن علم الاقتصاد هو ذلك العلم الذي يبحث في الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع.

ويهتم علم الاقتصاد بدراسة الأمور الآتية: 

1- السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع، أي دراسة ماهية السلع والخدمات التي يجب على المجتمع أن ينتجها وفقاً لموارده الاقتصادية المتاحة، والتي تتميز بالندرة النسبية، الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق. 

2- طرق الانتاج، أي دراسة أي الطرق التي يتم الانتاج من خلالها، فهناك طرق انتاجية متعددة منها: 

· طرق انتاجية كثيفة العمالة.

· طرق انتاجية كثيفة رأس المال. 

· طرق انتاجية كثيفة التكنولوجيا. 

3- كيفية توزيع الانتاج بين أفراد المجتمع، أي دراسة كيفية توزيع الناتج القومي / الوطني من السلع والخدمات بين عناصر الانتاج المشتركة في العملية الانتاجية كالعمال، ملاك الأراضي، أصحاب رؤوس الأموال. 

4- مدى الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية في الدولة، أي دارسة ما إذا كان الانتاج يتم بطريقة كفأة أم لا، وهل يوزع بكفاءة أم لا. 

5- دراسة الموارد المتاحة في المجتمع من حيث مدى توظيفها التوظيف الكامل. 
6- دراسة الطاقة الانتاجية وهل تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة.   

وبهذا تتم  دراسة الاقتصاد على مستويين، وهما يشكلان فعلياً فرعي علم الاقتصاد:

(1) المستوى الجزئي (الاقتصاد الجزئي) Microeconomics : وفيه تجعل الظواهر و المتغيرات الاقتصادي والعلاقة بينها في إطار المشروع الفردي والمستهلك الواحد، وأمثلة ذلك دراسة: (توازن المنتج - توازن المستهلك – سلوك المنتج – سلوك المستهلك - الطلب والعرض على سلعة معينة – سعر السلعة) فأساس الدراسة في هذا المستوى هو الوحدة سواء كانت منتجا أو مستهلكا، وتحليل كل الظروف التي تؤثر على اتخاذه قرار الإنتاج أو الاستهلاك والأوضاع المثلى له، سواء كانت سلعة أو عنصر إنتاج، وتقصى العوامل التي تحدد عرضها والطلب عليها وبالتالي أثمانها، وهذا هو نطاق الاقتصاد الجزئي.

(2) المستوى الكلي (الاقتصاد الكلي)Macroeconomics: وهو يركز على المتغيرات الاقتصادية في المجتمع ككل مثل:  الدخل القومي – الناتج القومي – الطلب الكلي- مستوى العمالة – المستوى العام للأسعار- الاستثمار الكلي) هنا الدراسة تكون على مستوى الاقتصاد بأكمله.

أما عن ماهية علم الاقتصاد وعن علاقته بالعلوم الأخرى فمما لا شك فيه أنه وثيق الصلة بكثير من العلوم الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع ، وعلم الرياضيات ، وعلم السياسة فضلا عن علاقته الهامة بعلم التاريخ .أما عن النشاط الاقتصادي فإن أي نشاط يمارس سنجده يتضمن ثلاثة أنواع من العمليات:  الإنتاج ، التبادل (التجارة الخارجية ) ، التوزيع (الداخلي)
	أولا: البعد الجغرافي وأثره في التكوين الاقتصادي والاجتماعي في عمان


تنفرد سلطنة عمان بموقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي أهلها على مدى حقب    تاريخية مختلفة بان تلعب دورا تاريخيا متفردا فالسلطنة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 309,500 كم2 تقع في أقصى الجنوب الشرقي لشبة الجزيرة العربية وتمتد بين خطي عرض 40,16 و 20,26 درجة شمالا وبين خطي طول 50,51 و40,49 درجة شرقا .
وترتبط عمان بحدود جغرافية مع الجمهورية اليمنية من الجنوب الغربي والمملكة العربية السعودية من الغرب ، ودولة الإمارات العربية المتحدة من الشمال. تنتمي عمان إلى المناطق الحارة الجافة لوقوعها شمال مدار السرطان وجنوبه ، ولها في جنوبها امتداد للمناخ الاستوائي .

1. الشواطئ : تمتد الشواطئ العمانية لأكثر من 3165كم تبدأ من أقصى الجنوب الشرقي حيث بحر العرب ومدخل المحيط الهندي ، وصولا إلى خليج عمان حيث ينتهي عند مسندم شمالا،  وتتميز الشواطئ العمانية بتنوع البيئة البحرية وتوفر الثروة السمكية الهائلة ، ونظافة الشواطئ العمانية والحرص على أن تكون خالية من التلوث شأنها شأن البيئات الأخرى التي كان الاهتمام بها واضحا من خلال تخصيص عامين للبيئة العمانية . ولقد أكسب هذا الاهتمام بالبيئة عمان سمعة عالمية طيبة أهلها للفوز بمجموعة من الجوائز، والاستفادة من المقومات الطبيعية للشواطئ العمانية النظيفة لخدمة السياحة إلى السلطنة بصورة كبيرة .

2. الجبال : تشكل الجبال نسبة كبيرة من البيئة الجغرافية العمانية ، وتتنوع في هذه الجبال البيئات النباتية والحيوانية، سواء في الشمال أو الجنوب ، وفي شمال عمان توجد جبال الحجر التي يقسمها وادي سمائل إلى قسمين شرقي وغربي ، ويعتبر (جبل شمس) في منطقة الجبل الأخضر أعلى منطقة في جبال الحجر حيث تبلغ ارتفاعه 3000 متر فوق سطح الأرض .
أما في الجنوب فتمتد منطقة جبال ظفار من الشرق إلى الغرب بطول حوالي 4000 كم قبالة 

 جزر الحلانيات إلى الحدود مع الجمهورية اليمنية ، ويعتبر جبل سمحان في الشرق وجبال 

القمر في الغرب أبرز جبال المنطقة ، ويبلغ أقصى ارتفاع لهذا السلسلة 2500م .وفي 

محافظة مسندم ترتفع الجبال إلى 1800 متر فوق سطح البحر .

3. الأودية : تتقاطع الأودية وتسير أحيانا في اتجاه واحد مع السلسلة الجبلية الشاهقة في عمان سواء كان ذلك في الشمال أو الجنوب ، ويشكل الاثنان نظاما بيئيا فريدا يتميز بالتعدد والتنوع والثراء الطبيعي .

     وفي وادي سمائل – كنموذج مثالي لهذه الأودية – يقطع الوادي سلسلة جبال الحجر في شمال 

عمان إلى قسمين أحدهما غربي وهو القسم الواقع غرب الوادي وفيه تقع منطقة الجبل الأخضر وولايات الرستاق ونخل والعوابي وغيرها ، وقسم آخر شرقي يقع شرق الوادي وتقع ضمنه ولايتي سمائل وبدبد وغيرها، ووجدت التجمعات السكانية على ضفاف الأودية في عمان منذ آلاف السنين وذلك لخصوبة هذه الأودية ، ومن ثم قامت حضارات قديمة جدا كشفت عنها البعثات الأثرية التي قامت بالتنقيب في مناطق مختلفة من هذه الأودية ومنها منطقة منال في ولاية سمائل حيث تم الكشف عن وجود أثار لحياة بشرية قديمة جدا في المنطقة .

4. السهول : أما السهول في عمان فتتميز هي الأخرى ببيئات طبيعية متفردة خلقت منها مناطق جذب بشري على مدى العصور الماضية ، فقد كانت ولا زالت السهول كسهل الباطنة في الشمال الذي يتراوح أتساعه ما بين 15-80 كم ويتجاوز طوله 300كم ، وسهل جربيب في الجنوب من عمان يعتبران من المناطق الزراعية الخصبة والرئيسية في عمان وذلك لاتساع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة بها، وتوفر المياه العذبة ، ولذا انتشرت في هذين السهلين البساتين الوارفة الضلال الممتدة بامتداد البصر ، هذا ويعتبر سهل الباطنة من أكبر مناطق السلطنة جذبا  وتجمعا للسكان منذ القدم لتنوع الأنشطة الاقتصادية فيه.

5. الجزر: يتبع السلطنة مجموعة كبيرة من الجزر ولعل جزيرة مصيرة أكبر هذه الجزر وأشهرها،  تقع جزيرة مصيرة في جنوب شرق السلطنة ويتبعها مجموعة صغيرة من الجزر الصغيرة الأخرى ، واشتهرت فيما مضى بصناعة السفن وشباك الصيد ، واتخذتها السفن محطة للتزود بالمياه الصالحة للشرب . تشتهر الجزيرة بالسلاحف البحرية التي تتكاثر في شواطئها ، كما أنها تشهد هجرات الطيور والكائنات البحرية الأخرى ، والى جانب جزيرة مصيرة في الجنوب جزر الحلانيات . وفي الشمال في هرمز جزر سلامة وبناتها وهذه جميعها تشكل أهمية إستراتيجية لوقوعها في مناطق تحكم بطرق القوافل والتجارة حديثا وقديما .

6. الصحراء: يرتبط اسم عمان كبلد عربي ذي حضارة عريقة ارتباطا وثيقا بالصحراء، حيث تمتد صحراء الربع الخالي التي يقع جزء كبير منها في المملكة العربية السعودية وبلدان خليجية أخرى، وامتداد هذه الصحراء في عمان هو امتداد للحياة البدوية بما تعنيه من حضارة وأصالة وموروث تقليدي أصيل ، وبما تشكله كذلك من عوامل جذب للسياحة ، كما هو الحال في الكثبان الرملية في ولاية بدية بالمنطقة الشرقية التي بدأت في الوقت الراهن تنتشر كموقع سياحي متميز يوفر للسائح المغامرة والاستكشاف كما أن هذه الصحراء بحيواناتها البرية كالمها والغزال وحيوانات أخرى تقدم إضافة للبيئة العمانية المتميزة كما هو في جدة الحراسيس في ولاية هيما بالمنطقة الوسطى

وإذا كانت الجغرافيا الطبيعية لعمان تميزها على هذا النحو عن سائر أنحاء الجزيرة العربية، فإن موقعها الجغرافي أيضا له أهمية كبرى. ذلك أنه لعب دورا هاما في قوة البلاد الذاتية. فلم يكن مجرد عامل جغرافي وحسب وإنما هو رأس مال طبيعي وسياسي ومورد أصيل من موارد الثروة القومية, كما أنه يمثل شبكة من العلاقات والوضعيات الإقليمية التي تؤثر في المحيط الإقليمي والقومي ولاسيما وأن عمان تتمتع كما رأينا بموقع بحري هام وتطل كما هو معروف على خليج عمان وبحر العرب الذي يتصل بالمحيط الهندي. كما تتحكم عمان في مضيق هرمز من الناحية الجنوبية. وهذا المضيق أو الممر المائي الوحيد هو الذي يصل الخليج العربي بالمحيط الهندي.ولا شك أن تاريخ أي بلد من البلدان يتأثر إلى حد كبير بجغرافيته. وتحت عنوان الجغرافيا يأتي الموقع والثروة الطبيعية والمناخ.

1- الموقع: ونعني به ذلك الحيز الجغرافي الذي يشغله ذلك البلد على خريطة العالم، والذي يحدد له الدور الذي ينهض به في عملية التفاعل الكبرى فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا في المقام الأول، بين شعوب الأرض ، ونعني بذلك التفاعل دوره في نقل الآراء والأفكار فضلا عن السلع والحاصلات. فالمجتمعات البشرية تتفاعل مع بعضها البعض وفقا لمبدأ الأخذ والعطاء. وتمشيا مع هذا المبدأ يتحقق الخير للبشرية جمعاء وترتقي الشعوب الإنسانية ككل. وهنا يتدخل الموقع الجغرافي ليظهر الفارق بين بلد سهل الاتصال بغيره من شعوب العالم وبلد آخر يعيش بحكم موقعه في عزلة عن التيارات الحضارية وعن حركة الشعوب مما يعرقل مسيرته ونموه الاقتصادي.
2- الثروة الطبيعية: ونقصد بها تلك الموارد التي يحضى  بها ذلك البلد وبصفة خاصة حضه من المياه العذبة التي ترتبط بها الثروة النباتية والحيوانية، ثم الثروة المعدنية التي تساهم إلى حد كبير في النهضة الاقتصادية للمجتمعات.

3- المناخ: هذا العامل نجده مؤثر جدا في مختلف أنشطة الإنسان وبخاصة نشاطه الاقتصادي. فهو يكون عاملا مشجعا أو غير مشجع على الإنتاج في شتى الميادين. وقد ساهمت كل هذه العوامل مجتمعة في جعل عمان إقليما له شخصيته المميزة عبر عصور التاريخ. وقد تضافرت هذه العوامل من الموقع والظروف والأحوال الجغرافية لتميزه عن بقية أقاليم شبه الجزيرة العربية منذ أمد بعيد. 

والخلاصة، أنه تجمع لعمان من أسباب الموقع ووفرة المياه ومصادر الثروة الطبيعية ما جعل منها منذ أقدم العصور مركزا لنشاط حضاري تمخض عن مولد حضارة من أعرق الحضارات التي عرفها الإنسان في مسيرته الحضارية الطويلة على سطح الأرض.
	ثانياً: علاقة عمان الاقتصادية بالحضارات القديمة.


تؤكد الكتابات التاريخية خاصية العمق التاريخي لسلطنة عمان، حيث يرجع تاريخها إلى آلاف السنين، وقد ارتبطت حضارتها في العصور القديمة بحضارات الشرق القديم، كما تواصلت في العصور الإسلامية مع الدول المجاورة، وفي التاريخ الحديث كانت لها مكانة عظيمة على المستويين الإقليمي والعالمي، ولتوضيح العبد التاريخي للسلطنة وأثره في التكوين الاقتصادي سنتناول ذلك من الجوانب الآتية:   

1- مدخل تاريخي تعريفي بعمان: 

إن أفضل خطوة في التعرف إلى عمان في العصور القديمة هي تحديد الجذور التاريخية التي تم اشتقاق اسم البلاد منها، ولكن تحديد ذلك بصورة دقيقة ليس بالأمر اليسير، كما أنه أمر لا يمكن تناوله بصورة مباشرة، وعموماً فقد عرفت عمان قديماً بأسماء كثيرة مثل: مجان (Magan)، وهو اسم أطلقه السومريون ويعني جبل النحاس، في حين يرى آخرون أنه يعني صناعة السفن مستدلين على ذلك بتلك النقوش المسمارية التي عثر عليها في بلاد الرافدين، والتي تقول أن مجان كلمة تعني هيكل السفينة، ولكن الأهم من ذلك كله أن مسمى مجان ارتبط بحركة التجارة البحرية وازدهارها بين عمان وحضارات بلاد الرافدين. كما أطلق الفرس على عمان اسم مزون. 

أما عن أصل تسمية عمان بـ: عمان فيرجعه المؤرخون إلى صور وأشكال وآراء مختلفة منها: 

· نسبة إلى قبيلة عمان القحطانية. 

· سميت عمان بهذا الاسم لأنها تعني الاستقرار والإقامة كما يرى ابن الأعرابي. 
· يرى الزجاج أن عمان تعود إلى عمان بن سبأ بن يفثان بن إبراهيم الخليل عليه السلام لكون بنى مدينة عمان. 
· نسبة إلى عمان بن لوط عليه السلام. 
· نسبة إلى عمان بن قحطان بن هود عليه السلام. 
· أن الأزد هم الذين أطلقوا هذا الاسم على عمان لأنهم كاٍن يعيشون في اليمن قبل انهيار سد مأرب في وادٍ يقال له عمان فشبهوها به.  
2- الأوضاع الاقتصادية في عمان في العصور القديمة. 

كما عرفنا سابقاً فإن مصادر الثروة تنوعت في عمان القديمة، وتعددت مصادر الكسب والرزق مما ساعد على تفعيل الدور الحضاري لعمان، وساعد على تعزيز علاقاتها مع محيطها الحضاري، فالتجارة والملاحة البحرية تشكلان عاملاً رئيساً في التفاعل الحضاري، والتأثير المتبادل بين الأمم والشعوب والحضارات القديمة، وبالتالي شكلت التجارة والملاحة جسراً للصداقة والتبادل الثقافي والاقتصادي بين الكتل الحضارية المعروفة في التاريخ، وقد كان لعمان بحكم موقعها الجغرافي المهم والاستراتيجي الذي جعلها تتحكم في الطرق البحرية المهمة بين الخليج العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمر وأفريقيا وآسيا دوراً في عملية التواصل الحضاري الإنساني، وفيما يلي نوضح علاقات عمان القديمة الاقتصادية مع الحضارات المجاورة لها. 

I- علاقات عمان (مجان) التجارية مع بلاد الرافدين. 

كانت بلاد الرافدين تفتقر إلى معدن النحاس ولكون عمان تمتلك كميات وفيرة منه أصبحت المصدر الرئيس لها من هذا المعدن، وهذا ما ساعد على تشكيل حركة تجارية نشطة بين الحضارتين (مجان وبلاد ما بين النهرين). وراحت السفن العمانية (الماجانية) تنقل النحاس الذي استخدمه السومريون والأكاديون من المناجم العمانية عبر الخليج العربي. 
كما أشارت النصوص التاريخية أن سلع وبضائع ماجان كانت تصل بلاد ما بين النهرين عن طريق السفن الدلمونية (سفن حضارة دلمون الواقعة قرب ماجان البحرين حالياً)، وكان هذا في عهد الملك أورنانشي. 

وفي عهد الملك سرجون الأكادي تغيرت الأوضاع كثيراً حيث بدأت سفن مجان تصل مرة أخرى إلى أكاد وهي محملة بالبضائع، وقد وسع علاقاته التجارية مع مجان حيث استورت النحاس والأخشاب، والأحجار الكريمة والعاج. 

أما في عهد الدولة الكلدانية فلم تشر النصوص التاريخية إلى وجود أي علاقات تجارية مع بين بلاد الرافدين ومجان، لأن الكلدانيين آثروا إقامة علاقات تجارية مع حضارات سواحل البحر المتوسط.

II- علاقات عمان (مجان) التجارية مع الحضارة المصرية القديمة.

كانت مجان على صلة تجارية قوية مع حضارة وادي النيل وتاجر العمانيون مع المصرين بالبضائع نفسها التي تاجروا بها مع حضارة بلاد الرافدين، وتذكر الوثائق المصرية إحدى عشرة رحلة قامت بها السفن المصرية إلى مجان، كانت بدايتها في عهد الملك خوفو باني الهرم الأكبر، وآخرها في عصر الملك رمسيس الثالث من ملوك الأسرة العشرين. 
وتذكر النقوش المصرية أيضاً أن سفن مجان الكبيرة كانت تبحر على الشاطئ العماني من مضيق هرمز عبر صور حتى تصل إلى ظفار حيث تنمو أشجار الصنط والصمغ والبخور واللبان، وقد أمرت الملكة حتشبسوت برسم الرحلة البحرية التي تمت في عهدها إلى ظفار على جدران معبد الدير البحري في وادي الملوك، وقد وضح الرسم منظر أشجار صمغ المر واللبان الذي شحنت على ظهر السفينة إلى مصر إلى جانب الأخشاب ذات الرائحة الزكية والبخور وأصباغ العيون.    

III- علاقات عمان (مجان)  التجارية مع حضارة دلمون. 

عاصرت حضارة مجان حضارة دلمون (Delmun) البحرين اليوم، وكانت بين الحضارتين صلات تجارية قوية، حيث أن بضائع مجان كانت تنتهي إلى دلمون، كما قامت دلمون بدور الوسيط التجاري بين سلع مجان وبلاد الرافدين. وقد قويت العلاقات التجارية بشكل كبير في الفترة التي استوطن فيها الفينيقيون مدينة صور الساحلية في عمان، وذلك قبل هجرتهم إلى بلاد الشام بسبب قوة العلاقات بين الفينيقيين وحضارة دلمون.  
-IVعلاقات عمان (مجان) التجارية مع الحضارة اليونانية. 

عندما عبر بحارة الاسكندر المقدوني الخليج العربي في رحلة بحرية قادتهم إلى بلاد السند التي كان الوصول إليها هدف الاسكندر، وذلك بعد سيطرته على العراق وفارس، كان للبحارة العمانيين (المجانيين) دور مهم في التجارة البحرية الدولية في المحيط الهندي، وهي التجارة التي كانت تشكل عصب الحياة الاقتصادية للجنوب العربي، حيث كانت تجارة الطيب، والبخور، واللبان، تنقل بحراً إلى حضارات العالم المعروفة آنذاك.  
ويعد الاسكندر المقدوني أول يوناني أحيط علماً بالساحل العماني عندما أمر الادميرال هيرون الصولي بالإبحار بأسطوله من بابل إلى خليج السويس عبر الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر، كما أرسل سفنه للطواف حول جزيرة العرب من الجهة المعاكسة بدءً من خليج السويس. 

وبعد وفاة الاسكندر قسمت إمبراطوريته فاستولى سلوقس على العراق وسورية،واستولى بطليموس على مصر، وأراد كل قائد منهما احتكار التوابل والبخور القادمة عبر مجان. فعمد سلوقس إلى تنشيط التجارة في الخليج العربي، وفتح موانئ دجلة والفرات لسفن عمان (مجان)، بينما أرسل بيطليموس سفنه إلى سواحل عمان لشراء المر والبخور واللبان من أسواق عمان نفسها، وتؤكد الكتابات البطليمية أن الرحلات التجارية أصبحت ظاهرة مألوفة بين السواحل العمانية وموانئ مصر على البحر الأحمر. ويذكر الباحثون أن بطليموس هو أول من رسم خريطة لمنطقة ظفار وحدد عليها منطقة انتاج اللبان في سهل صلالة (خور روري) كما حدد عليها منطقة أسماها (سوق العمانيين) وهي الأسواق التي كان يستورد منها اللبان.      

-Vعلاقات عمان (مجان) التجارية مع الفرس. 
نتيجة لموقع بلاد فارس القريب من عمان ظهرت علاقات بين الدولتين، فقد سيطر الفرس على سواحل عمان فترة زمنية ليست بالقصيرة، ولعل السبب في ذلك هو الموقع المتميز للسلطنة وقربها من مواقع الحضارات القديمة، ونتيجة لما تتمتع به السلطنة من ثراء ووفرة في المنتجات، ومع هذا تأرجحت العلاقات العمانية الفارسية بين وداد وصدام على مدار التاريخ الطويل، غير أنها ظلت علاقات تجارية قوية. 
ثالثا: الأوضاع الاقتصادية في عمان خلال العصور الإسلامية الأولى.

1- علاقات عُمان بالمدينة ودمشق 

من المعروف أن عُمان كانت من أوائل البلاد التي قبل أهلها الإسلام طوعا.  ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده قد أرسلوا ولاة وعمالا على عُمان إلا أنهم أبقوا على شؤون أهلها في يد حكامها، واقتصر دور الولاة والعمال على تعليم الناس أمور دينهم وإرسال فائض الزكاة إلى مركز الدولة في المدينة، مما يعني بقاء عُمان مستقلة في الكثير من أمورها. وخلال تلك الفترة شارك العُمانيون بفعالية في عدد من الفتوحات  وكان لهم نصيب وافر من التجارة في المنطقة، وهو ما يستدل عليه من قول الرسول الكريم: "من أراد الرزق فعليه بعمان". وقد استمرت تلك العلاقة حتى الخلافة الأموية حيث أرسل الأمويون عدة حملات إلى عُمان كان آخرها تلك الحملة التي قادها مجاعة بن شعوة المزني والتي نتج عنها سقوط حكم  ملكي عُمان، سليمان وسعيد، (ابني عباد بن عبد بن الجلندى ) وإجبارهما على اللجوء إلى شرق إفريقيا.  وهكذا أدت تلك الحملة إلى إنهاء الترتيب الذي كان قائما بين عُمان ومركز الدولة الإسلامية  في المدينة ثم دمشق، وبسط الأمويون حكمهم المباشر على عُمان الذي استمر حتى بدايات الربع الثاني من القرن الثاني الهجري أي نهاية النصف الأول من القرن الثامن الميلادي.

2- نشوء الدولة العُمانية 

فيما كانت الاضطرابات تعصف بالدولة الأموية كان العُمانيون يتهيئون لمرحلة جديدة، خاصة وان فكرا  سياسيا  جديدا  يقوم على مبادئ الحركة الأباضية قد تبلور لدى قادتهم. وهو فكر يتميز عما كان سائدا لدى الأمويين والعباسين من بعدهم.  وتزامنا مع إعلان أبو العباس السفاح نفسه خليفة للمسلمين وقيام الدولة العباسية، بايع العُمانيون  الجلندى بن مسعود إماما في سنة 132هـ/750م، وبمبايعته قامت الدولة العُمانية، ومنذ البداية كانت المصالح  والعلاقات الاقتصادية عاملا هاما في توجهات واهتمامات هذه الدولة الفتية. فقد رأى العباسيون في قيام الدولة العُمانية تهديدا مباشرا  ليس على نفوذهم السياسي والديني وحسب وإنما على مصالحهم الاقتصادية أيضا، لأن هذه الدولة، وإن فسح لها المجال، سوف تتحكم في طرق التجارة بين الشرق والغرب، لذلك سخروا جانبا كبيرا من قدراتهم للقضاء عليها. ففي عام 134هـ/ 752م تمكن خازم بن خزيمة قائد الحملة التي أرسلها أبو العباس السفاح من أن يضع حدا للدولة العمانية الوليدة، بعد معركة طاحنة في جلفار انتهت باستشهاد الإمام الجلنى بن مسعود. ورغم أن العباسيين استطاعوا بسط نفوذهم على السواحل العُمانية لبعض الفترات إلا أن العمانيين ما لبثوا أن استعادوا سيطرتهم عليها.

3- الملاحة والعلاقات  الاقتصادية لعمان في العصور الإسلامية الأولى
لقرون عديدة كانت سفن العمانيين تمخر البحر حاملة النحاس واللبان وغيرهما من البضائع إلى موانئ سومر وأكاد والسند والهند وسواحل إفريقيا، وحتى الصين. وكانت صحار منذ أقدم العصور أحد أهم أسواق العرب، مثلها في ذلك مثل عكاظ ودومة الجندل وصنعاء، وقد ذكرها الإصطخري  قائلا: "لا نكاد نعرف على شاطئ بحر فارس  مدينة أكثر عمارة ومالا منها". وذكر ابن حوقل:  "أن بها من التجارة ما لا يحصى". وقال عنها المقدسي: بأنها " بوابة الصين وخزانة الشرق والغرب". وقد وصفها الإدريسي: بأنها " أقدم مدن عُمان وأكثرها أموالا،  قديما وحديثا،  ويقصدها كل سنة من تجار البلاد ما لا يحصى عددهم، و أحوال أهلها واسعة جدا، ومتاجرها مربحة".  وهكذا كان حال قلهات ثم مسقط من بعدها، مراكز هامة للتجارة.

وقد بات جليا  الدور البارز للتجار والملاحين العمانيين ليس  في نشر الإسلام واللغة العربية وحسب وإنما أيضا في تطوير علوم الملاحة ونظمها، فالتاجر العماني أبو عبيدة عبدالله بن القاسم،  كان أول تاجروبحار عربي وصل إلى الصين حيث عاش في مدينة كانتون في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، ومن بعده النضر بن ميمون، فساهما في نشر الدين الإسلامي بين أهلها وأقاما علاقات تجارية قوية معهم. وصولا بعد ذلك إلى شهاب الدين ابن ماجد هو صاحب اليد الطولي في علوم الملاحة وفنونها. كذلك يجمع المؤرخون أن العمانيين كانوا هم المنافس الرئيسي للبنادقة على التجارة في المحيط الهندي وما حوله، وذلك قبل الغزو البرتغالي للمنطقة. وقد استمروا بعد إجلائهم للبرتغاليين عن شواطئ عُمان في منتصف القرن السابع عشر الميلادي في منافسة الهولنديين والإنجليز والفرنسيين وغيرهم على التجارة في المنطقة.

منذ قيام الإمامة الأولى، بدأت معالم المجتمع العماني في التغير سواء على المستوى السياسي والديني أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ولكن مسار التحول الفعلي بدأ مع قيام الإمامة الثانية عام 177هـ بزعامة محمد بن عبد الله بن أبي عفان اليحمدي. لقد انتبه الأئمة الأوائل وبدءا من الوارث بن كعب الخروصي، إلى أهمية بناء الدولة اقتصاديا والعمل على توفير الرخاء لأهل عمان، وذلك عن طريق تفعيل دور عمان في التجارة البحرية . وقد رأى غسان بن عبد الله اليحمدي (192-207هـ) أن هذا المشروع لا يتحقق إلا بإنشاء أسطول بحري . ومن ثم يعتبر عهد هذا الإمام منعطفا هاما في التاريخ الملاحي لعمان. فقد أسس الإمام غسان أول أسطول بحري لعمان وكان مؤلفا من سفن صغيرة تعرف الواحدة منها بالشذى، وقام بتعيين وال  عليها، وهو منصب أشبه بمهمة  قائد الأسطول أو سلاح البحرية في الوقت الحاضر. كذلك  أعاد الإمام غسان إلى صحار وضعها السابق كعاصمة لعمان بعد أن تم نقل مركز الإمامة إلى  نزوى أيام الإمام الوارث بن كعب الخروصي( ثاني أئمة الإمامة الثانية بعد الإمام محمد بن عبد الله بن أبي عفان اليحمدي رأس هذه الإمامة) . وقد كان الداعي إلى تأسيس الأسطول  وإعادة العاصمة إلى صحار التصدي للقراصنة القادمين من شبه القارة الهندية، والذين كانوا يعترضون الملاحة في بحر العرب وخليج عمان. وقد تمكن الإمام من ذلك خلال فترة وجيزة، الأمر الذي  أدى إلى ازدهار حركة الملاحة والتجارة في المنطقة.  وبعد وفاة الإمام غسان، استمرت عُمان في إعطاء أهمية كبرى للملاحة، فعمل الإمام المهنا بن جيفر(226-237هـ)، على تقوية الأسطول، حيث تشير بعض ا لمصادر التاريخية أنه استطاع تجهيز 300 سفينة حربية. وقد اتسم عهد الإمام الصلت بن مالك الخروصي (237-272هـ)، بتنامي وازدهار الملاحة والتجارة في المنطقة، حيث أدى ذلك إلى رخاء وازدهار اقتصادي في عُمان، كما ازداد عدد سفن الأسطول وقوي حتى قيل عنه:

ملك الصلت الخروصي                 ألف بوصي وبوصي

و رغم ما هو واضح من مبالغات في تضخيم القوة البحرية العُمانية، فإن الشيء المؤكد أن العمانيين في مختلف العصور قد أولوا عناية كبيرة مسألة الأسطول والتجارة البحرية. ويبدو أن النشاط والازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي اتسم به عهد الإمام الصلت  قد ساعد على ازدهار الحركة الفكرية والأدبية في عُمان، حيث ظهر العديد من العلماء الذين أخذوا على عاتقهم ليس فقط تعميق علوم الدين واللغة وغيرها وإنما أيضا استنباط أحكام فقهية تتعلق بالملاحة والتجارة، حيث أملت الضرورة والمصالح الاقتصادية للناس استنباط تلك الأحكام وعلى رأس أولئك العلامة محمد بن محبوب بن الرحيل، الذي استنبط أحكاما تتعلق بالمكوس والضرائب على البضائع الواردة عن طريق البحر, وقد وصف المستشرق جون ويلكنسون تلك الأحكام بأنها أول قانون للتجارة الدولية  وأول قانون لمنع الازدواج الضريبي.

حين سيطر البيزنطيون على مناطق واسعة من المشرق العربي في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام عملوا على تحويل التجارة بين الشرق وأوروبا إلى البحر الأحمر وخليج السويس، ولكن  ما أن توطدت أركان الدولة العربية الإسلامية وانتشر الأمن والسلام فيها حتى تحولت التجارة تدريجيا إلى الخليج العربي، فازداد أهمية لكونه أقصر الطرق وأقلها كلفة للتجارة بين الشرق والغرب. وفي العقود الثلاثة الأولى من العهد الأموي كانت البحرين هي المركز الرئيسي للتجارة في المنطقة، إلا أنه بمرور الزمن ازدادت مكانة عُمان وحلت محل البحرين بفضل موقعها الجغرافي الأكثر ملائمة للملاحة. وقد تعارف بعض المؤرخين على تسمية الفترة الممتدة من أوائل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي وحتى القرن الحادي عشر الهجري/ السادس عشر الميلادي بالعصر الذهبي للتجارة في منطقة الخليج العربي وبحر العرب، حيث أصبحت صحار هي الميناء الرئيسي في المنطقة، واكتسبت شهرة بصفتها مركزا هاما للتجارة  والصناعة من مختلف الأمتعة والبضائع  وأنفسها.

ونظرا لبعض التطورات التي حدثت في شمال الخليج العربي فإنه منذ بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي تحول مركز التجارة والملاحة من صحار إلى قلهات.  وقد اشتهرت عُمان بإنتاج وتصدير عدد من السلع مثل المنسوجات والتمور والنحاس, هذا إلى جانب السلع التي كانت تمر عبر الموانئ العُمانية، مثل التوابل والعاج والرصاص والأخشاب. وكانت التجارة بين عُمان والبلدان الأخرى تتم بموجب اتفاقات معينة وعلى أسس متبادلة، وتعرف الاتفاقات التي توقع مع بعض الأطراف والجماعات التي تقع خارج المحيط الإسلامي, مثل بعض مناطق الهند وأفريقيا "باتفاقات أمان" وتجدد تلك الاتفاقات  سنويا. وكدلالة على الازدهار التجاري والمكانة الاقتصادية التي تمتعت بها عُمان في ذلك الوقت، تم خلال بعض فترات سيطرة العباسيين على السواحل العُمانية مثل الفترة من 259-318هـ/ 892- 930م سك نقود خاصة بعمان، وهو ما فعله أيضا يوسف بن وجيه عام 331 هـ/ 943م   الذي انفصل عن العباسيين وأقام دولة مستقلة على بعض مناطق الساحل العماني.
رابعاً: الأوضاع الاقتصادية في عصر النباهنة

أجمع المؤرخون العمانيون على أن حكم بني نبهان في عمان استمر خمسة قرون، وكان على فترتين، الأولى عرفت بفترة النباهنة الأوائل واستمرت أربعمائة سنة، وبدأت بوفاة الإمام أبي جابر موسى بن أبي المعالي موسى بن نجاد سنة 1154م، وانتهت بالقضاء على حكم الملك سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني ومبايعة الإمام محمد بن إسماعيل إماماً على عمان سنة 1500م. أما الفترة الثانية والتي عرفت بفترة النباهنة المتأخرين فاستمرت من عام 1500م-1624م، وقد تخللتها أحداث مختلفة منها تنصيب الأئمة، والصراع على السلطة بين أسرة بني نبهان أنفسهم من جهة، وبينهم وبعض القبائـل العمانية الطموحة في الوصول إلى الحكم من جهة أخرى. ومن أهم ما يمكننا استقرائه عن هذه الفترة التاريخية ما يلي: 

1- احتلال البرتغاليين للمناطق الساحلية من عمان، ونؤكد هنا أن نفوذ النباهنة قد اقتصر على المناطق الداخلية في بعض الفترات، إلاّ أنه امتد إلى الساحل في فترات كثيرة.  

2- استحقاق إطلاق مصطلح " عصر " على فترة حكم النباهنة، لامتداده لأكثر من (500) سنة، على الرغم من أن معظم المؤرخين قد اعتبروا عصرهم عصر جور وظلم لتجاوزهم على حقوق الرعية، إلاّ أن النظرة العلمية المحايدة لا تأخذ بكثير من المسلمات التي افتقدت في مجملها إلى التحقيق العلمي الجاد. وهذا يقودنا إلى أن عصر النباهنة سيبقى مجالاً خصباً للدراسة والبحث، من أجل الوصول كشف الغموض الذي يكتنف تلك الفترة المهمة من التاريخ العماني. 
3- قيام دولة النباهنة على أساس نظام سياسي بحت، إذ أنهم كانوا ملوكاً سلكوا أسلوباً مختلفاً ومغايراً لأسلوب الأئمة، الذين اتصفوا بالزهد والتقشف، فقد مال ملوك النباهنة إلى حياة الرفاهية والترف والفخامة. 
4- لا يمكننا القول بقيام حكومة قوية في عهد بنو نبهان، لأن فترة حكمهم اتصفت بكثرة الصراعات والنزاعات المستمرة، والتنافس المستميت والدائم على السلطة، ففترة حكمهم أشبه بما يعرف تاريخياً بالأسر الحاكم أو دويلات المدن، لعدم وجود حكومة مركزية قوية تفرض نفسها على البلاد. 
5- أقام النباهنة مملكة نبهانيـة في بـات في شرق أفريقياً، ومـن المرجع أن يكون هذا الأمر قد حدث إما:
· بعد عودة الإمامة في عمان عام 1406/1407م بمبايعة الإمام مالك بن الحواري إماماً لعمان. 
· أو في عهد الملك مظفر بن سليمان بن مظفر بن سليمان بن نبهان. 

· أو في عهد ابنه سليمان بن مظفر والد سليمان بن سليمان الملك الشاعر، الذي رحل من عمان بعد إقصائه عن الحكم على يد الملك الهرمزي نورشاه بن لقمة، ولجأ إلى بات في شرق أفريقيا وتزوج هناك بابنة ملكها المدعو إسحاق البتاوي، حيث انتقل إليه حكمها فيما بعد.  
أما عن أهم الأنشطة التي مارسها العمانيون في فترة حكم دولة بني نبهان فتتمثل فيما يلي: 

1- الثروة البحرية. 

نتيجة لوجود ظهير بحري لعمان يمتد لمسافة طويلة، تشكل لدى العماني ميول للبحر وانجذاب نحوه، من أجل استثمار واستغلال ثرواته المختلفة، من ثروات سمكية متنوعة، واستخراج اللؤلؤ والعنبر وغيرها. ولهذا مارس العماني في هذه المرحلة التاريخية من عمر السلطنة عملية استغلال الثروات البحرية بمختلف أشكالها وأنواعها، غير متأثر بالتطورات السياسية التي تأثرت بها السلطنة، والتي كانت لها الكثير من الانعكاسات السلبية، فطبيعة العماني تدفعه لأن يكون قادراً على مواجهة الصعوبات وعدم التقهقر أمامها.      
2- التجارة. 

أسهم الموقع الجغرافي، وطبيعة عمـان التضاريسية، والطـرق التجارية المطلة عليها، والثروات الاقتصادية الموجودة فيها في ازدهار النشاط التجاري في عمان في عصر دولة النباهنة، حيث تطورت التجارة بشقيها الخارجية والداخلية، فعلى صعيد التجارة الخارجية، قام العمانيون بعملية استيراد الكثير من السلع والمنتجات التي لا تتوافر في بلادهم، فها هي علاقاتهم التجارية في منطقة الخليج العربي قوية ومزدهرة مع كل من العراق وبلاد فـارس والبحرين، حيث كان العمانيون ناقلون للسلع والمنتجات من وإلى هذه المناطق، بل أنهم لم يكتفوا بذلك بل كانوا تجار ووسطاء تجاريين في المنطقة.

 أما عن علاقتهم التجارية بشرق أفريقيا فلم تكن أقل في قوتها عن سابقتها، حيث استوطن العمانيون أجزاء من شرق أفريقيا ومارسوا هناك مختلف فنون الوساطة التجارية، كما أسهموا في استثمار تلك الأراضي البكر غير المستغلة، فكانوا بحق يداً تنموية طورت شرق أفريقيا، وهذا يدفعنا إلى القول بأن وجود النباهنة في شرق أفريقيا في فترة تاريخية مبكرة أسهم في إنعاش الحركة التجارية العربية الإفريقية، وقد شجع هذا الانتعاش التجاري على قدوم التجار العمانيين إلى موانئ شرق أفريقيا والاستقرار هناك، وكان العاج والذهب والخشب والعسل والجلود والعنبر وجوز الهند وتجارة الرقيق هي أهم السلع التي كان يجلبها العمانيون من شرق أفريقيا.  

كما أقام العمانيون في عصر النباهنة علاقات تجارية مع دول شرق وجنوب شرق آسيا، وقد اتضحت تلك العلاقات مع كل من الهند والصين، فقد كانت أهم السلع التي يجلبها العمانيون من الهند: الأرز، وخشب الساج، وجوز الهند المستخدم في صناعة السفن والأثاث، والأسلحة وخاصة السيوف الهندية المشهورة، والحديد الذي كان يصنّع منه الخناجر والسكاكين وغيرها، إضافة إلى التوابل المختلفة (القرفة، القرنفل، الفلفل الأسود، الهيل، الزنجبيل)، والعطور (العود، المسك، الصندل)، والملبوسات خاصة الثياب القطنية والمخملية، والخيزران المستخدم في صناعة أقواس الرماح والعصي، والذهب، والفضة. 

أما عن أهم السلع الصينية التي كان التجار العمانيون يجلبونها فقد تمثلت في: الخزف الصيني، الورق، المداد والطواويس، الغراء، أواني الفضة والذهب، الأقفال المحكمة، المنسوجات الحريرية، العطور المتنوعة، التوابل المختلفة.  

أما عن أهم السلع التجارية العمانية التي كان تتاجر بها عمـان مـع هذه الدول فهي: التمور، اللؤلؤ، الخيول، اللبان، المرجان، والبخور، كما تاجر العمانيون بسلع أدوا فيها دور الوسيط التجارية بين هذه الدول ومصدرها الأصلي ومنها: السجاد والملابس الصوفية من بلاد فارس، الأحجار الكريمة.         

أما علي صعيد التجارة الداخلية فقد كانت تتمثل في حركة السلع والبضائع والمنتجات داخل عمان، والتي منها منتجات العمانية كـ: (منتجات زراعية، ثروات بحرية، اللبان، واللؤلؤ، ثروات حيوانية ...) ومنها ما هو مستوردكـ: (الأرز، الزيوت، القهوة، السكر، الثياب الرجالية والمسائية...)، ويتم ذلك بين مختلف أسواقها الدائمة (تفتح يومياً)، والموسمية (وقت المناسبات كالأعياد مثلاً والتي تعرف بالهبطات). 

ثالثاً: الصناعة.

ظهر النشاط الصناعي في هذه المرحلة التاريخية بشكل جيـد، ولعل قيامه كان متوقفاً على جملة من العوامل منها: توافر المواد الخام الأولية، والموقع الجغرافي المتميز للسلطنة الذي جعلها قادرة على ممارسة النشاط التجاري والوساطة التجارية بكفاءة وفاعلية، كما توقف أيضاً على وجود الأيدي العاملة العمانية الماهرة في الصناعة، ناهيك عن توافر رأس المال الذي يعد متطلباً أساسياً للصناعة.    

ولهذا مارس العماني الكثير من الصناعات منها: الصناعات المعدنية: (الحديدية، النحاسية، الفضية)، والصناعات الفخارية أو الخزفية، وصناعة السفن، والصناعات الخشبية: (الأثاث المنزلي، الأبواب، النوافذ ..)، وصناعة الغزل والنسيج: (القطنية والصوفية)، وصناعة الأصباغ (من شجرة العظلم المعروفة بالنيل)، والصناعات الجلدية، والصناعات السعفيـة، وصناعـة أدوات الصيد، صناعة مواد البناء (الجص، النورة، الصاروج)، الصناعات العطرية والكمالية (البخور، ماء الورد، الكحل).  
خامساً: التدخل البرتغالي وأثره على النشاط الاقتصادي العماني.
ظهرت في المنطقة مع نهايات العصور الوسطى قوى إقليمية مؤثرة مثل الهرمزيين  والشيرازيين، هذا في وقت ساءت فيه الأوضاع في عُمان إلى حد كبير، حيث قامت عدة كيانات متنافسة بل متقاتلة، الأمر الذي مكن تلك القوى الإقليمية من السيطرة على معظم الساحل العماني، باستثناء قلهات التي بقيت غالبا في يد ملوكها النباهنة، وكانت الميناء الأهم لعمان وتمتعت بحركة تجارية نشطة مع عدد من الموانئ في المنطقة. 
ومع بدايات القرن السادس عشر بلغ التدخل الأجنبي ذروته في عُمان، إذ سيطر البرتغاليون على كل الساحل العماني بما  في ذلك مسقط عام 1507م.  دشن الغزو البرتغالي، الذي كان مدفوعا بعوامل دينية واقتصادية معا، مرحلة جديدة في أوضاع  المنطقة. فقد انتهى العصر الذهبي وضعفت الأحوال الاقتصادية وهكذا بدأت مرحلة جديدة ستكون فيها الكلمة في التجارة والملاحة للقوى الأجنبية.  ويعود ضعف الأحوال الاقتصادية إلى ثلاثة أسباب رئيسية: أولها أن البرتغاليين عملوا على تحويل التجارة إلى أوروبا من الخليج العربي إلى المحيط الهندي فرأس الرجاء الصالح، وإلى البحر الأحمر فخليج السويس. وثانيها أنهم فرضوا قيودا كثيرة علي السفن غير البرتغالية العاملة في المنطقة، وهي في معظمها سفن عمانية، مما أضعف القدرات التنافسية الملاحية لعمان. وثالثها  تدفق الذهب والفضة الرخيصين من العالم الجديد مما أضعف الهيكل المالي للاقتصاد الذي كان سائدا في المنطقة لقرون طويلة.
اتبع البرتغاليون في المناطق التي سيطروا عليها سياسة أبقوا بموجبها الأمور المحلية لتلك المناطق في يد أهلها ومن ثم كان الاستعمار البرتغالي استعمارا اقتصاديا بامتياز ولم يكن استعمارا استيطانيا فاكتفوا بالاحتفاظ لأنفسهم بحاميات عسكرية في الموانئ. ففي مسقط مثلا احتفظ البرتغاليون بحامية من حوالي 400 جندي و12 سفينة وبعض التسهيلات العسكرية مثل مستشفى عسكري ومخزن للأسلحة، وذلك لتقليل التكاليف المالية والبشرية. كما أقاموا مكاتب جمركية في  بركاء والسوادي وصحار وغيرها من مناطق الساحل العماني.
 بعد أكثر من مائة عام من الهيمنة على المنطقة، بدأ النفوذ البرتغالي في الاضمحلال،  وأخذت قوى أخرى مثل الأتراك والهولنديين والإنجليز ينافسونهم على التجارة والملاحة. وفي تلك الأثناء بدأت الدولة العُمانية في استعادة مكانتها وذلك بمبايعة الإمام ناصر بن مرشد في عام 1024هـ/ 1624م، الذي عمد أولا إلى توحيد البلاد ثم شرع في إجلاء الغزاة البرتغاليين. وفي تلك الأثناء أدرك الإمام ناصر أهمية إقامة علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية في المنطقة، فتم في عام 1645م التوقيع على أول اتفاقية مع  شركة الهند الشرقية الإنجليزية، ولكن هذه الاتفاقية لم تنفذ لأن الطرفين رأيا فيما بعد أنها لا تخدم طموحهما، وقد بقيت العلاقات بين الجانبين فاترة بل كان يسودها التوتر أحيانا، وذلك لانزعاج الإنجليز من تصاعد دور القوة البحرية العُمانية في المنطقة. 

لقد تمكن العُمانيون من إجلاء البرتغاليين عن مسقط وهي آخر مواقع لهم في الجزيرة العربية على يد الإمام سلطان بن سيف  وذلك وفي الأول من يناير عام 1650م. ولم يكتف العُمانيون بإجلاء البرتغاليين عن بلادهم وإنما أجلوهم أيضا عن كثير من مستعمراتهم في سواحل الهند وإفريقيا الشرقية. وهكذا بدأت مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية لعمان.

سادساً: الأوضاع الاقتصادية في عمان في ظل دولة اليعاربة.
 

ومن الملفت للنظر أنه بعد طرد البرتغاليين من مسقط أعاد العُمانيون تنظيم أمور المدينة على أسس تختلف عما كان سائدا في المناطق العُمانية الأخرى، فإلى جانب الوالي الذي كان يقوم بالأعمال الإدارية تم استحداث منصب الوكيل الذي أسندت إليه مهام تدبير الشؤون المالية والجمركية. غير أنه ولبعض الوقت استمرت الأوضاع الاقتصادية في المنطقة عصيبة، وقد ازدادت سوءا  حين زاد العُمانيون الرسوم الجمركية على الواردات إلى ميناء مسقط، وذلك حتى لا يؤدي توسع الأعمال التجارية فيها إلى جعلها هدفا للأطماع الأجنبية, أي  لجعل المدينة أقل جذبا للبرتغاليين أو الإنجليز أو الهولنديين في إعادة احتلالها. لكن الوضع ما لبث أن تغير، فخلال فترة وجيزة استعادت مسقط مكانتها حيث وصفتها بعثة هولندية زارتها في عام 1666م بأنها أحد أهم ثلاثة موانئ في الخليج وهي البصرة ومسقط وبندر عباس. كما استطاع الملاحون والتجار العُمانيون في فترة لاحقة من ذلك القرن الوصول إلى موانئ إندونيسيا، وأقاموا علاقات اقتصادية قوية مع الهند وبورما لم تقتصر على التجارة بل شملت الحصول على امتيازات لبناء السفن هناك لوفرة الأخشاب في تلك المناطق. وبالإضافة إلى الاهتمام بالتجارة البحرية نشطت التجارة في الطرق البرية حيث كانت القوافل تنقل البضائع من موانئ عُمان إلى البصرة وغيرها من موانئ الخليج العربي.   
مع بداية القرن السابع عشر تزايد اهتمام الأوروبيين بالتجارة في منطقة المحيط الهندي, فأسست هولندا وبريطانيا وفرنسا والدنمارك والسويد وبلجيكا شركات للتجارة في المنطقة. ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية في مسقط أرسل الإنجليز في عام 1659م مندوبا عنهم عرض على الإمام سلطان بن سيف القيام بعمل مشترك ضد بلاد فارس، كما عرض على الإمام إقامة مؤسسة عسكرية تتكون من حامية من جنود عمانيين وإنجليز بالتساوي وأن يتسلم الإنجليز المبنى الحكومي البرتغالي القديم في مسقط. وبينما كانت المفاوضات جارية بين الطرفين توفي المندوب الإنجليزي ولم تتحقق أي نتائج. كذلك بادر الهولنديون إلى تطوير علاقاتهم الاقتصادية مع عُمان ففي سنة 1660م  أصبحت شركة الهند الشرقية الهولندية شريكا تجاريا هاما لعمان، ثم في عام 1665م  عرضت حكومة بتافيا العليا الهولندية، أي جاكرتا حاليا، على الإمام سلطان بن سيف افتتاح مكتب لها في مسقط, وقد رحب الإمام بذلك بحرارة، وأبدى رغبة في إرسال سفير له إلى حكومة بتافيا العليا، بل أنه عرض عليهم إقامة تعاون عسكري ضد البرتغاليين، ولكن الهولنديين ترددوا في قبول ذلك مفضلين اقتصار التعاون على الجانب التجاري. وظل مكتب حكومة بتافيا العليا في مسقط حتى عام  1675م  حين قرر الهولنديون إغلاقه لأن العلاقات بين الجانبين لم تتطور كما كان يرجى منها. وفي نفس الوقت واصل العُمانيون مطاردة البرتغاليين وتوسيع نفوذهم في سواحل المحيط الهندي ، فاستجابوا لاستغاثة أهل زنجبار، ثم أرسلوا أسطولا قويا إلى ممباسة وتمكنوا من السيطرة عليها عام 1697م  بعد أن حاصروا قلعتها الشهيرة، المعروفة بقلعة يسوع،مدة واحــــد وعشرين شهــــرا. وكانت سيــــطرة العمانيين على ممباسة إيذانا بمرحلة جيدة في علاقات عُمان بالمنطقة،  حيث امتد النفوذ العمانـــي إلى مناطق واسعة من سواحل الهند وإفريقيا  الشرقية وسواحل الخليج العربي، بما فـــي ذلك البحرين التي استولوا عليها زمن الإمام سلطان بن سيف الثاني عام 1717م .      
وفي عهد الإمام بلعرب بن سلطان حاول البرتغاليون استعادة بعض نفوذهم في عُمان بعقد اتفاقات جديدة معه حول التجارة والملاحة في الموانئ العُمانية ، لكن هذه الاتفاقات كانت موضع نقد كبير من جانب كثير من العمانيين، لذلك لم يكتب لها البقاء فانتهت في عهد الإمام سيف بن سلطـان (قيد الأرض)، الذي استأنف مطاردة البرتغاليين في مناطق واسعة من شواطئ بحر العرب والمحيط الهندي، فهاجم الأسطول العماني منطقة سورات في الهند، كما استولوا على عدة سفن سوراتية في البحر الأحمر وحاصروا عددا آخر منها في ميناء عدن. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة أوقف العُمانيون هجماتهم في الخليج وحاولوا الوصول إلى سلام مع بلاد  فارس، حيث أرسل قيد الأرض سفيرا إلى أصفهان عرض عليهم استعداد العمانيين إيقاف هجمات أسطولهم في الخليج مقابل منح العمانيين حق دخول الموانئ الفارسية ودفع بلاد فارس الرسوم التي كانت تحصل في ميناء كنج  وهي الرسوم التي  كان الفرس يدفعونها للبرتغاليين من قبل، ولكن يبدو أن الفرس كانوا متلكئين في قبول العرض، لذلك ظلت العلاقات متوترة بين الجانبين، بل إن الفرس قاموا فيما بعد بغزو عُمان مستغلين الحرب التي اندلعت بين القبائل العُمانية على إثر وفاة الإمام سلطان بن سيف الثاني، حيث بقوا فيها إلى أن تم إخراجهم زمن الإمام أحمد بن سعيد.
بلغت الدولة اليعربية أوج مجدها في عهد الإمام  قيد الأرض، فعم الرخاء الاقتصادي بفضل المشاريع الزراعية الكبيرة التي أقيمت في الداخل والنشاط التجاري والملاحي، الأمر الذي  زاد من إيرادات الدولة   وقوي الأسطول البحري لعمان حتى أصبح أهم قوة بحرية في المنطقة، وكان يستعمل لتحقيق أهداف حربية وتجارية في آن واحد. الجدير بالملاحظة أن إقامة المشاريع الزراعية والتجارية وامتلاك السفن لم يقتصر على الدولة بل ظهر ما يمكن أن يطلق عليه طبقة من التجار وملاك الأراضي الذين مارسوا أعمالا اقتصادية شتى وكانت لهم شبكة من العلاقات الاقتصادية الهامة في المنطقة، ويبدو أنه كان لتلك الفئة دورا كبيرا، لاسيما  خلال الأحداث التي عصفت بدولة اليعاربة ابتداء  من الربع الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي وأدت بالتالي إلى انتهائها بعد عدة سنوات.

وعموماً شهدت عمان في عصر دولة اليعاربة عهداً من تجديد الاستقلال والتوحيد لأرجاء الوطن، وقد تميز بالملامح الآتية: 

1. نتج عن التوسعات العمانية وما رافقها من علاقات تجارية قوية في عالم المحيط الهندي ظهور مواد وسلع تجارية جديدة زادت من ثروة البلاد إلى حد بعيد كالأسلحة المتطورة مثلاً. 

2. عزز الاستقرار والتآلف اللذين استتبا في أرجاء البلاد من الروابط بين الداخل والمناطق الساحلية كافة، وهذا يعني ازدهار التبادل التجاري بين الداخل والساحل. 

3. ساهمت الثروة الجديدة في توفير مصادر مادية كبيرة للعمانيين كانوا في أمسّ الحاجة إليها لإحياء القطاع الزراعي في الداخل وتنميته. أي أن التجارة كونت لدى العماني رؤوس أموال مكنته من تنمية القطاع الزراعي. 
وللأسف فإن معظم الانجازات التي تحققت قضت عليها الحرب الأهلية التي نشبت بعد وفاة الإمام سلطان بن سيف الثاني، ففي غمار الحرب استعان الإمام بالفرس ولكنهم ما فعلوا سوى أن قضوا على حكم اليعاربة في عمان، ثم أحكم الفرس سيطرتهم على معظم أرجاء عمان بحلول عام 1737م باستثناء صحار التي تصدت لهم بقيادة واليها آنذاك أحمد بن سعيد بن محمد البوسعيدي، والذي سيتمكن مستقبلاً من إجلائهم عام 1744م بعد أن بويع بالإمامة في تلك السنة، وكانت مبايعته إيذانا باعتلاء أسرة البوسعيد كرسي الحكم في عمان.  
يصف المؤرخون دولة اليعاربة باختصار شديد بأنها " دولة بحرية حربية "، ومثل هذا الوصف كان ملائماً لتلك الدولة العمانية، فقد كان أسطول اليعاربة أقوى أسطول محلي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر بل وفي المحيط الهندي، وكان الجهاد ضد البرتغاليين وتحرير البلاد والمنطقة العربية منهم أهم السمات المميزة لعهد اليعاربة، ولهذا أصبح العمانيون دولة قوية في المنطقة ذات بأس شديد، لدرجة أن البحرية العماني كانت تخيف الإنجليز والهولنديين، لدرجة أنهم طلبوا من وكلائهم في المنطقة تجنب أي عمل يسئ للعمانيين أو يؤدي إلى استفزازهم. 

      نستخلص مما سبق أن دولة اليعاربة اهتمت كثيراً بالنواحي العسكرية بسبب الظروف التي عاشتها عمان في تلك المرحلة التاريخية، وقد يكون هذا الاهتمام العسكري الكبير على حساب تنشيط الحركة الملاحية التجارية في المنطقة، غير أنه لا يمكن أن تقوم علاقات تجارية متينة وقوية في ظل وجود محتل يجثم على السواحل العمانية، فكان الواجب الوطني يفرض على أئمة اليعاربة تحرير البلاد ومجاهدة المحتل وطرده، ومع هذه الظروف السيئة التي عاشتها عمان إلا أنها كانت تمارس الكثير من الأنشطة الاقتصادية، ولم تكن بعيدة عن مزاولة دور الوسيط التجاري في منطقة المحيط الهندي، متحدية بذلك الظروف الصعبة التي فرضتها القوات البرتغالية المتمركزة في السواحل العمانية. وهذا الدور الباز لعمان في هذا العصر تحديداً أسهم في تحقيق ثراء اقتصادي كبير، عاشت من خلاله عمان مرحلة تميزت بالثراء الواضح، والذي انعكس واقعياً في ازدهار بناء الحصون والقلاع وغيرها من التحصيانات الأخرى التي يتطلب إنشاؤها مبلغ مالية هائلة.
سابعاً: الأوضاع الاقتصادية في عمان في عهد حكم أسرة البوسعيد.
جدول (1)

أئمة وسلاطين دولة البوسعيد الذين توارثوا الحكم في عمان
	م
	الحاكم
	الفترة الزمنية
	سمة الفترة الزمنية

	1
	الإمام أحمد بن سعيد
	1744-1775 
	البوسعيديون الأوائل
(عصر القوة والبناء)

	2
	الإمام سعيد بن أحمد
	1775-1779
	

	3
	السيد حمد بن سعيد
	1779-1792
	

	4
	السيد سلطان بن أحمد
	1792-1804
	

	5
	السيد بدر بن سيف
	1804-1807
	

	6
	السيد سعيد بن سلطان
	1807-1856
	

	7
	السيد ثويني بن سعيد
	1856-1866
	أواخر البوسعيديين
(عصر الضعف والانحلال)

	8
	السيد سالم بن ثويني
	1866-1868
	

	9
	الإمام عزان بن قيس
	1868-1871
	

	10
	السلطان تركي بن سعيد
	1871-1888
	

	11
	السلطان فيصل بن تركي
	1888-1913
	

	12
	السلطان تيمور بن فيصل
	1913-1932
	

	13
	السلطان سعيد بن تيمور
	1932-1970
	

	14
	السلطان قابوس بن سعيد
	1970- وحتى الآن
	عصر النهضة المباركة، (عودة عصر القوة والبناء)


 - Iالأوضاع الاقتصادية في عمان في عهد البوسعيديين الأوائل. [ عصر القوة والبناء]
يعد الإمام أحمد بن سعيد أول حاكم من أسرة البوسعيد التي حكمت عمان منذ ما يزيد عن 250 سنة، جعل الإمام أحمد بن سعيد من الرستاق عاصمة لحكمه، وقد انتهج سياسية ترمي إلى التطوير والتقدم بوسائل سلمية لا قتالية أدت فعلياً إلى ازدهار عمان.

وفي عهده ازدهرت التجارة في مسقط، حيث كان من قوة ازدهارها التجاري أن (20) ألف بالة من القهوة كانت تصدر إلى البصرة ثم إلى القسطنطينية، أما التجارة الداخلية فقد شملت السجاد العجمي والحرائر، وهذا ما دفع بالمؤرخين إلى القول بأن " تاريـخ عمان شهد تغيراً مهماً بين حكم اليعاربة وحكم البوسعيد تمثل في ازدياد أهمية دور العمانيين التجاري وتوسع نشاطهم الملاحي في عهد دولة البوسعيد ".  

وانتبه أحمد بن سعيد إلى ان قوة عمان ومناعتها السياسية تكمن في قوة اسطولها البحري والتجاري، لذلك عمد ومنذ بدء حكمه إلى إعادة بناء وهيكلة الأسطول العماني حتى غدا هذا الأسطول في مقدمة الأساطيل في المنطقة.
بوفاة احمد بن سعيد تداول على الحكم نخبة من ابنائه واحفاده. وحاولت نخبة منهم وحتى نهاية عهد سعيد بن سلطان السير على خطى الإمام المؤسس فتواصلت عملية بناء الدولة العمانية سياسيا وعسكريا واقتصاديا بدرجة أولى حتى توجت مرحلة هؤلاء البناة بإقامة الأمبراطورية العمانية في عهد سعيد بن سلطان.

بعد وفاة السيد سلطان بن أحمد سنة 1804م اعتلى كرسي الحكم السيد بدر بن سيف بن أحمد خلفاً لعمه، وحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات، قبل اغتياله، عندها تولى الحكم السيد سعيد بن سلطان حفيد الإمام أحمد بن سعيد مؤسس أسرة البوسعيد الحاكمة حالياً، والذي وصف عهده باتساع النفوذ والتجارة والرخاء.

سعى السيد سعيد لتحقيق العديد من الانجازات الرامية إلى تحقيق التقدم والرخاء الاقتصادي لعمان، ولهذا قام بعد توليه الحكم بتحقيق ما يلي: 

· تحديث أساطيل عمان الحربية والتجارية وزيادة عددها، ونتيجة لذلك تكون أسطوله سنة 1807م من أربع فرقاطات، وأربعة طرادات، وسفينتين وحيدتي الصاري وسبع سفن ثنائية الصاري وعشرين سفينة تجارية كل واحدة منها مسلحة بما يتراوح بين مدفعين إلى وستة مدافع.

· تنشيط التجارة وإنمائها وتعزيز العلاقات التجارية على صعيد العالم بأسـره، فتوطدت علاقات السلطنة مع البلدان المجاورة، كما اخضع أجزاءً لا يستهان بها في سواحـل شرق أفريقيا لتكون تابعة للسلطنة. 

· توسيع الإمبراطورية العمانية وإقامة فيدرالية تجارية بين المناطق الخاضعة له، حيث كانت تتمتع كل منطقة بقدر معقول من الاستقلال، تدير شؤونها وتنظم أمورها بذاتها مع وجود الحكومة المركزية التي تدار من قبلها والذي هو على رأسها.
· الاهتمام الكبير بالزراعة، وإدخال أشجـار زراعية جديدة، ومنها إدخال شجرة القرنفل إلى زنجبار من جزيرة موريشيوس، وكانت زراعتها ناجحـة فعليـاً، وأصبحـت زنجبار أكير مصدر للقرنفل في العالم.  
· الاهتمام بتوطيد العلاقات الدولية بين الإمبراطورية العمانية وغيرها من دول العالم، مع أمريكا وفرنسا والبرتغال، ففي سنة 1840م شهدت العلاقات العمانية الدولية حدثا بارزاً تمثل في وصول أول مبعوث عماني إلى أمريكا وهو الحاج أحمد بن النعمان الكعبي الذي نزل الشاطئ الأمريكي على متن السفينة سلطانية. كما تزامن ذلك مع إيفاد حاكم مومباسا الشيخ على بن ناصر سنة 1838م إلى بلاط الملكة فيكتوريا، فكان أول سفير عماني لدى بريطانيا.  
في عام 1832م وما بعدها تمكن السيد سعيد من إحكام سيطرته على زنجبار وجعل منها مركزاً للتجارة في شرق أفريقيا كلها، وهذا العمل جزء من إستراتيجية ثلاثية الأبعاد هي: أن يحكم قبضته على حركة الملاحة البحرية، وان يطور الزراعة، وأن يستفيد إلى أقصى حد ممكن من الإمكانات التصديرية لشرق أفريقيا.  
لقد أصبحت زنجبار العاصمة الثانية للإمبراطورية العمانية بعد مسقط، يخضع لهما جميع المناطق الواقعة تحت الحكم العماني، وقد تم اختيارها كعاصمة ثانية لتحقيق هدفين هما: 

· توطيد مكانة عمان التجارية باعتبارها واقعة على الطرق البحرية الممتدة بين الغرب والشرق عبر رأس الرجاء الصالح. 

· الوصول المباشر إلى الموارد الطبيعية الهائلة في زنجبار وشرق أفريقيا مما عاد بالخير العميم عليها وعلى عمان. 
II-الأوضاع الاقتصادية في عمان في عهد أواخرالبوسعيديين،[ عهد الضعف والإنحلال] 
بوفاة السيد سعيد بن سلطان تولى الحكم من بعده ابنه السيد ثويني بن سعيد (1856-1866م) ثم تبعه خلفاؤه المباشرون من بعده، فحكموا عمان في زمن تردت فيه الأوضاع، ودخلت فيه عمان مرحلة العد العكسي على كافة المستويات وبخاصة الاقتصادية، حتى صار الضعف والتراجع والركود أهم سمات هذه الحقبة المتاخرة من عهد البوسعيديين وحتة فترة حكم السيد سعيد بن تيمور،  مما أدى إلى تهاوي عمان كقوة عظمى لها شأنها بسبب التراجع الاقتصادي الذي استفحل ودام طوال المائة سنة التي تلت ذلك وكان السبب وراء ذلك التردي والتراجع الاقتصادي ما يلي: 

1- النزاع الداخلي المتزايد (بين السلطان والإمام والقبائل) الذي أدى إلى تقليص نفوذ السلطان، مما كان له انعكاسات على الأمور والعلاقات الاقتصادية.

 2- انشطار الإمبراطورية العمانية إلى جزئيين بعد وفاة السيد سعيد، حيث اقتسمها ابناه السيد ماجد بن سعيد الذي تولى السلطة في زنجبار ومناطق شرق أفريقيا، والسيد ثويني الذي جلس سلطاناً على عمان، وقد استمر الشقاق بين والنزاع بين الأخوين واستفحل أمره إلى أن تمكنت بريطانيا من إخراج تسويه سنة 1861م كان من نتائجها: 

1- انفصلت زنجبار وشرق أفريقيا عن عمان مكونة سلطنة جديدة ثانية. 
2- يدفـع سلاطـين زنجبـار لسـلاطـين مسقـط مبلغاً قدره (40) ألف دولار ماريا تيرزا (الريال النمساوي) أو ما يعادلها تولات فضة (حوالي 86400 روبية هندية)، وذلك لتعويض عمان عما سيلحق بها من خسائر بفعل فقدانها موارد جمركية مهمة غير أن هذا المبلغ الذي اصطلح على تسميته بالمعونة الزنجبارية توقف بعد بضع سنوات من التسوية. 
3- ظهور السفن البخارية القادمة من الموانئ الأوروبية في الستينيات من القرن الـ (19)، وكان هذا بمثابة ضربة قاصمة لأوضاع السفن الشراعية التي كانت تجوب المحيط الهندي، غير أنه على المدى البعيد والطويل أسهمت السفن البخارية المبحرة جيئة وذهاباً بين الشرق والغرب في تعزيز الروابط التجارية المباشرة بين أوروبا وعمان. 
4- افتتاح قناة السويس سنة 1869م التي جاءت بممر بحري جديد يربط بين الغرب والشرق عبر البحر الأحمر ووفر بديلاً عن الدوران حول رأس الرجاء الصالح. 

مضت الأوضاع الاقتصادية في التردي خلال عهود قصيرة نسبياً في عهد حكم كل من السيد سالم بن ثويني، والإمام عزان بن قيس، والسلطان تركي بن سعيد، وفي العام 1888م خلف السلطان فيصل بن تركي والده في الحكم ودام في السلطة (25) سنة، في هذه الآونة كانت العملة المتداولة هي الروبية الهندية الورقية، ودولار ماري تريزا (الريال) وهو من المسكوكات الفضية النمساوي، إلى جانب البيسة النحاسية، أما العملة المعدنية العمانية فقد سكت (ضربت) في عهد السلطان فيصل عام 1895م، واقتصر تداولها على المدن والمناطق الساحلية كما تم التداول إلى جانب ذلك كله بالجنيه الانجليزي الذهبي.                          

ومع هذا الضعف والركود الاقتصادي السائد كانت عمان تشهد بين الحين والآخر انتعاشاً بسيطاً بسبب حب العمانيين لمزاولة النشاط التجاري. 
وبحلول عام 1897م و1898م بدأت عمان تكتسب شهرة واسعة كمركز تجاري لتجارة الأسلحة والذخائر، والتي كانت تزود بها منطقة الخليج العربي وفارس وأفغانستان، واستمرت هذه التجارة رائجة ومزدهرة حتى بداية القرن الـ (20)، وبلغت أوجها سنة 1907م كانت الأسلحة والذخائر تستورد من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وقد أدى الارتفاع في حجم التداول التجاري الناتج عن تجارة الأسلحة إلى قيام بريطانيا بفرض حظر على هذه التجارة، ومنحت السلطان فيصل بن تركي مقابل ذلك معونة قدرها مائة ألف روبية هندية سنوياً تعويضاً له عن تلك التجارة.  

لقد شهدت فترة حكم السلطان تيمور بن فيصل تراجعا اقتصادياً لعدة أسباب من أهمها:

· اندلاع الحرب العلمية الأولى (1914-1918م). وما صاحبها من تراجع اقتصادي عالمي.

· القلاقل الداخلية التي لم تهدأ حدتها حتى معاهدة السيب عام 1920م. 

· شح المياه نتيجة لموجة الجفاف الطويلة التي شهدتها البلاد.        
"بحلول عام 1900م كانت صادرات البلاد تتكون في غالبيتها من الليمون، والرمان، والأسماك المجففة، وزعانف القرش، وكان المقصد لهذه السلع الصين في المقام الأول، أما الواردات فكانت تشمل الأرز والسكر والشاي والقهوة والكيروسين والأقمشة والأدوات المنزلية المستعملة للطبخ بصفة عامة".

وفي عهد السلطان تيمور بن فيصل وبالتحديد عام 1920م تأسس مجلس الدولة وهو مجلس مكون أربعة أعضاء لمساعدة السلطان تيمور في إدارة شؤون الحكم وبصفة خاصة لتنظيم وترشيد الشؤون المالية والإدارية في البلاد، وقد ترأس هذا المجلس في البداية أخاه السيد نادر بن فيصل، وحين عاد ولي العهد السيد سعيد بن تيمور من دراسته في الهند والعراق ترأس هذا المجلس إلى أن تولى الحكم سنة 1932م بعد تنازل والده، وقد قام السلطان سعيد بن تيمور بجهود كثيرة منها: 

· تحرير البلاد من الديون المترتبة عليها.

· إنشاء أول مدرسة نظامية في عمان سميت بالمدرسة السعيدية، افتتحت رسمياً في عام 1940م.وهي السنة التي تلقى فيها السلطان بشرى ولادة ابنه قابوس. 

· عمل على تحسين وتطوير البلاد في ضوء إمكانات الدولة المتاحة.
ولكن عهد السلطان سعيد بن تيمور ما لبث أن واجهه عدد من التحديات التي أثرت سلبا على المتغيرات الاقتصادية في البلاد من أهمها: 
· السلبيات الاقتصادية والسياسية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية (1939-1945م). وتمثلت في انخفاض العائدات الجمركية التي كانت المصدر الرئيس لإيرادات الدولة.  

· الإنفاق العسكري المتزايد لمواجهة القلاقل في الداخل وإخمادها. 

· اكتشاف النفط في جميع الدول المعروفة حاليا بـ "دول الخليج العربي" باستثناء عمان وما أعقبه من هجرات للعمانيين إلى تلك الدول. 
بدا للسلطان سعيد الاستعانة بدول الخليج طالباً منهم العون، لكنه لم يفعل، وظل يعقد الآمال على اكتشاف النفط في عمان على غرار ما تم في دول الخليج، غير أن الوعود التي أطلقتها الشركات النفطية التي تولت التنقيب عن النفط لم تأت بنتيجة، ربما لأنها لم تكن بحاجة إلى مزيد من النفط في تلك الأيام، وبذلك انتهج السلطان سعيد سياسة مالية وإدارية تقشفية، وفرض ضوابط صارمة استمر العمل بها حتى عام 1967م وهي السنة التي بدأت فيها عمان أول تصدير لنفطها بعد اكتشافه عام 1962م، ومع جهود السلطان سعيد في إقامة بعض المشاريع الضرورية إلا أنها لم تكن كافية لأن تستعيد عمان عافيتها الاقتصادية ونشاطها السابق.
خــاتمــة: 
لقرون عديدة شكلت العلاقات الاقتصادية عنصرا هاما من عناصر بناء الدولة العُمانية. ورغم أن تلك العلاقات قد تأرجحت بين توسع وانكماش إلا أن عُمان بقيت في معظم الفترات قوة ملاحية وتجارية مهمة إن لم تكن القوة الأهم في المنطقة. وامتدادا للنشاط الملاحي والتجاري الذي كانوا يمارسونه منذ ما قبل الإسلام, أسس العُمانيون في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي أسطولا بحريا عمل على تأمين طرق الملاحة وإنعاش التجارة البحرية في المنطقة. ومنذ ذلك التاريخ تطورت العلاقات الاقتصادية لعمان وأخذت عدة أشكال من الاتفاقيات بين الدولة والقوى الأخرى, كما أنشأ التجار العُمانيون شبكة من العلاقات مع التجار في عدد من البلدان والمناطق. وكانت المصالح التجارية المتبادلة هي العنصر الرئيسي في تحديد مسار تلك العلاقات ومستواها. وعندما دخلت الدولة العُمانية في عام 1970م مرحلة جديدة أساسها عصرنة وتحديث مؤسساتها والالتزام بمعايير العلاقات الدولية، تعدت تلك العلاقات الاتفاقات والترتيبات الثنائية لتشمل إلى جانب ذلك الدخول في اتفاقيات إقليمية ودولية والانتساب إلى منظمات ومؤسسات عالمية.
الوحدة الثانية

الاقتصاد العماني المعاصر

	أولاً: الأهداف والاستراتيجيات الاقتصادية لخطط التنمية في السلطنة


 - Iالأهداف الاقتصادية العامة لخطتي التنمية طويلة المدى الأولى والثانية

اعتمدت النهضة العمانية التخطيط العلمي منهجاً لتسريع التنمية الشاملة واستدامتها، فأخذت بالتخطيط التوجيهي لإدارة القطاع العام من حدات حكومية ومؤسسات عامـة، كمـا اتبعت التخطيط التأشيري للتأثير الايجابي علـى مسار القطـاع الخاص، وقامت العملية التخطيطية علـى: خطط طويلة المـدى توضح التوجهات الإستراتيجية الرئيسة لتطوير وتنمية البلاد والأهداف طويلة المدى، وخطط خمسية متوسطة المدى (خمس سنوات). وتهدف كلها إلى تحقيق الأهداف طويلة المدى للمجتمع. ولقد كان لواقعية هذه الخطط، والمشاركة الواسعة من قبل مؤسسات المجتمع بشقيها الحكومي والأهلي في صياغتها، والتزام القيادة السياسية بها الأثر البالغ في نجاحها وفي ما تم من انجازات كبيرة في مسيرة النهضة العمانية.    
لقد استهدفت استراتيجيات التنمية الشاملة في البلاد وضع دعائم بناء اقتصادي جديد يقوم على الأسس الآتية:

(1) أن الثروة النفطية في البلاد حق لكل أجيال العمانيين، ومن ثم فهي رأسمال مال يجب استثماره لمصلحة الأجيال المتعاقبة. 

(2) أن تعدد وتنوع مصادر الدخل القومي هو أكبر ضمان للمستقبل الاقتصادي للبلاد. 
(3) أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لاقتصاد وطني حر أساسه المنافسة الحرة بعيداً عن الاحتكار. 
(4) أن المواطن العماني المؤهل لممارسة النشاط الاقتصادي الإنتاجي هو هدف التنمية الاجتماعية. 
(5) ضرورة توزيع الاستثمارات بما يكفل إزالة التفاوت في مستويات المعيشة بين مختلف مناطق السلطنة. 

ومنذ بداية 1970م تحددت أهداف التنمية العمانية طويلة المدى، التي ميز الاقتصاد العماني المعاصر، والتي تم تنفيذها على شكل أهداف مرحلية، وفيما يلي دراسة للخطط الإستراتيجية طويلة المدى في السلطنة.  
II – مرتكزات وأهداف خطة التنمية طويلة المدى الأولى[ 1970- 1995]

في عام 1974م تأسس مجلس التنمية الذي يترأسه جلالة السلطان، والذي أنيط إليه مهمة تحديد أهداف التنمية الاقتصادية المرجوة ورسم السياسات المؤدية إلى تحقيقها، وقد تكرس كل ذلك في قانون التنمية الاقتصادية الذي صدر عام 1975م والذي نص من حملة نصوصه على وضع إستراتيجية تنموية متكاملة عرفت بإستراتيجية التنمية العمانية الأولى وهي إستراتيجية ذات عشرة مرتكزات أساسية كانت بمثابة العناصر التي حددت أطر الخطط الخمسية التي اشتملت عليها. وهذا المرتكزات هي: 

1. العمل على تنمية مصادر جديدة للدخل الوطني تقف إلى جوار الإيرادات النفطية،  وتحل محلها في المستقبل. 

2. زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة للمشروعات المغلة للداخل وعلى وجه الخصوص في مجالات الصناعة والتعدين والزراعية والأسماك. 

3. توزيع الاستثمارات جغرافياً، بحيث تعود بالنفع على مختلف مناطق البلاد وسائر أهلها، وحتى يزول التفاوت في مستوى المعيشة بين مختلف المناطق في السلطنة. مع إبلاء أولوية خاصة للمناطق الأقل تقدماً في الوقت الحاضر. 

4. دعم وتنمية المراكز السكانية الحالية والمحافظة عليها من خطر الهجرات الجماعية إلى المراكز السكانية الكثيفة والمحافظة على البيئة. 

5. الاهتمام بموارد المياه باعتبارها عنصراً حيوياً لاستمرار النشاط الاقتصادي. 

6. الاهتمام بتنمية المـوارد البشـرية المحلية، حتى تتمكن من القيام بدورها كاملاً في الاقتصاد العماني.     
7. استكمال هياكل البنية الأساسية. 
8. دعم النشاط التجاري المحلي، وإزالة صعوبات النقل والتخزين ومختلف العوائق التي تنتقص من اكتمال الأسواق التجارية وذلك بهدف زيادة النشاط التنافسي فيها وكفالة مستوى معقول من الأسعار. 

9. استكمال مقومات قيام اقتصاد وطني حر يرتكز على نشاط القطاع الخاص على أساس المنافسة الحرة البعيدة عن الاحتكار وذلك  عن طريق تقرير الحوافز والإعفاءات الضريبية المناسبة، وعن طريق تقديم القروض للمشروعات الإنتاجية بشروط معقولة، وعن طريق المساهمة في رأس مال المشروعات الحيوية بما يتناسب والموارد المتاحة للدولة.  

10. رفع كفاءة الجهاز الإداري في الدولة. 
III- استراتيجية خطة التنمية طويلة المدى الأولى[ 1970- 1995]

لقد مرت إستراتيجية التنمية العمانية طويلة المدى في فترتها الأولى بأربع مراحل أساسية هي:

المرحلة الأولى: الخطة التمهيدية، من عام 1970 إلى عام 1975م.

اتجهت الحكومة في هذه المرحلة إلى إنعاش الاقتصاد العماني من خلال توفير مقومات الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، ولهذا تم ما يلي:

· إنشاء وتطوير الجهاز الإداري للدولة بصورة عصرية تتناسب مع التحولات العالمية. 

· إنشاء البنية الأساسية وتوفير الخدمات الضرورية لعملية التنمية. لهذا قامت الحكومة بإنشاء شبكة من الطرق والمواصلات ومحطات الكهرباء وشبكات المياه وبناء المدارس والمستشفيات. 
· ارتفاع نصيب الفرد العماني من الدخل القومي ارتفاعاً ملحوظاً (من 132 ريالاً إلى 507 ريالات عمانية) وقد أسهم هذا كله في ارتفاع مستوى المعيشة والرغبة في التصدي للحرمان الذي عانت منه السلطنة قبل عصر النهضة، وهذا يعني زيادة كبيرة ومطردة في الواردات السلعية إلى السلطنة.   

وقد استطاعت جميع القطاعات في الدولة تحقيق نمو ملحوظ وبارز هذه المرحلة، فقد كانت معدلات النمو متفوقة في القطاعي النفطي، يليه مباشرة قطاع التشييد، ثم قطاع الزراعة والأسماك الذي كان قبل عصر النهضة أكبر مصدر للدخل القومي، ثم ما لبث تدنت إسهاماته في الناتج المحلي من 13.4 % عام 1971 إلى 3 %، ليكون أقل القطاعات الاقتصادية نمواً في هذه المرحلة.

المرحلة الثانية: خطة التنمية الخمسية الأولى (1976-1980م)،  صادفت هذه الخطة التنموية مرحلة الازدهار النفطي وقد كان من أهم سماتها:

· الاستفادة من الموارد النفطية التي أتاحها هذا الازدهار في استكمال البنية الأساسية 
· زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني
·  دعم القطاع الخاص.
·  إنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة في عام 1980م بموجب المرسوم السلطاني رقم (1/80 )، والذي هدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد واستدامة التنمية.

المرحلة الثالثة: خطة التنمية الخمسية الثانية (1981 –1985م)،  استهدفت هذه الخطة:

· رفع معدلات الاستثمار لتعزيز الطاقات الإنتاجية. 
· الاستمرار في استكمال البنية الأساسية .
· دعم القطاع الخاص.
· السعي إلى ضمان عدالة توزيع ثمار التنمية بين المناطق المختلفة.
·  تدعيم صندوق الاحتياطي العام للدولة . 
المرحلة الرابعة: خطة التنمية الخمسية الثالثة (1986 –1990م)، سعت هذه الخطة التنموية، والتي تزامنت بداية فترتها مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط، إلى:

· المحافظة قدر المستطاع على مستويات مناسبة من النشاط الاقتصادي.

· المحافظة على التوازن الاقتصادي والمالي للبلاد.
·  الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومساعدات اجتماعية. 
·  العمل على تخفيض الأنفاق وترشيده دون الأضرار بالمكتسبات خاصة الاجتماعية منها. 

المرحلة الخامسة: خطة التنمية الخمسية الرابعة (1991 –1995م،   ركزت هذه الخطة الخمسية الرابعة على:

· توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الإنتاجية لتوسيع وتنويع قاعدة الإنتاج.

· تشجيع القطاع الخاص.
·  إعطاء أولوية خاصة للبعدين القطاعي والإقليمي لعمليات التنمية.
IV- مراجعة  وتقويم خطة التنمية طويلة المدى الأولى[ 1970- 1995]. 

وافقت سنة 1995م اليوبيـل الفضي لجلوس جلالة السلطان قابوس، ولعلها كانت خير فترة لتأمل ومراجعة الانجازات التي تحققت خلال الـ (25) سنة المنقضية من عمر النهضة العمانية.


أن ما حققته السلطنة من تطوير في بناها التحتية ومن ارتقاء في خدماتها الصحية والتربوية قد نال إعجاب العالم بأسره. ومن خلال دراستنا السابقة نستدل أن أداء عمان في الفترة (1981-1985) والفترة (1991-1995) جاوز أداء الاقتصاد العالمي، بينما تأخر عن قليلاً في السنوات (1986-1990)، كذلك تفوق الأداء العماني عما كان عليه أداء عدد من دول شرق آسيا وكتل اقتصادية أخرى، ومن أبرز سمات الفترة موضوع المراجعة أم التضخم النقدي ضل متدنياً وأن أسعار السلع والخدمات ضلت مستقرة. 


ويعزى النجاح الذي تحقق على مختلف الأصعدة في من خلال هذه الخطط المتوالية إلى أسباب عدة من أهمها: 

1. القيادة الحكيمة والنيرة التي وقفت خلف مسيرة التنمية. 

2. تجاوب المجتمع بصورة ايجابية وداعمة للنهج الذي اتبع في توزيع المشروعات ونشر المبادرات. 

3. الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي عم أرجاء البلاد. 
ولكن إلى جانب ما تحقق من نجاح تكشفت الخطط عن نواحٍ سلبية كانت مدعاة للقلق منها:
· صعوبة التنبء بما سوف يستقر عليه سعر برميل النفط، وتذبذبه بين حين وآخر مما زاد من تعقيد رسم السياسات الإنمائية تعقيداً. 

· العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة. 
· زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاعتماد علة ما تقدمه الحكومة من خدمات إما مجانية أو مدعومة إلى حد بعيد. 
· الانخفاض الدائم في معدلات الادخار العام والخاص، وذلك بسبب النمو غير المتكافئ في عدد العمال الأجانب وما كانوا يحولونه من مال إلى خارج البلاد. 
· استمرت استثمارات القطاع الخاص على مستواها المتدني بمعدل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي. وللعلم فإن نصف حجم استثمار القطاع الخاص يكون في قطاع النفط وأن 25 % منه في قطاع العقار وهي جميعها استثمارات لا تتصف فيها التوظيفات بأنها إنتاجية الطابع. وما تبقى من استثمارات فد توجهت إلى قطاع الخدمات ولم تنج عنه قيمة مضافة حيث أنه يعتمد على أيد عاملة أجنبية رخيصة. 
· عدم استطاعة القطاع الخاص الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية للبلاد، وهذا يعني تعرض القطاع الصناعي للركود ما لم يرتفع حجم الاستثمار في التنقيب والتعدين واستغلال الثروة الكامنة في باطن الأرض. 
· النمو غير المتوازن في حجم اليد العاملة الأجنبية والخلل في سوق العمالة. 

قابل هذه التحديات في الداخل تحديات أخرى من خـارج الحـدود، فقد ظـل الاقتصاد العالمي خاضعاً لجموح التحديث والتطوير العلمـي لاسيما لتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وعلى هذه الخلفية عقد مؤتمر في شهر يونيو 1995م لبحث "الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني" (عمان سنة 2020) ومن خلاله تم تحديد الأهداف والسياسات والآليات اللازمة لإرساء اقتصاد مستقر ومتوازن، وللحفاظ على نمو مستدام خلال السنوات الـ (25) القادمة. 
V – أهداف خطة التنمية طويلة المدى الثانية[ 1996- 2020]

" الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني: عمان 2020 "

اعتمدت السلطنة في الأول من يناير عام 1996م بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (1/96) إستراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1996-2020)، تمثلت في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني: عمان 2020.

وتهدف إستراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1996-2020) إلى جملة من الأهداف أهمها:

1. الاتقاء بأداء الخدمة المدنية وزيادة فاعليتها، وتحويل دور الحكومة من الهيمنة إلى التوجيه المعتمد على القطاع الخاص. 

2. ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه الحالي كحد أدنى، والسعي لمضاعفته بحلول عام 2020م
3. تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن المالي. 
4. تهيئة الظروف الملاءمة للانطلاق الاقتصادي من خلال استخدام عائدات النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي المستمر والمتجدد.
5. ضبط النفقات العامة وترشيدها، وتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة. 
6. تدريب المواطنين العمانيين وتنمية مهاراتهم. 
7. معالجة اختلال التوازن بين العمانيين والوافدين في سوق العمل، وزيادة إسهام اليد العاملة الوطنية في الناتج المحلي.
VI- إستراتيجية خطة التنمية طويلة المدى الثانية (1996-2020).
لقد مرت إستراتيجية التنميـة العمانيـة طويلـة المـدى الثانية بثلاث مراحل أساسية حتى الآن هي:

المرحلة الأولى: الخطة الخمسية الخامسة (1996-2000).

كانت هذه الخطة بمثابة أول خطوة تخطوها البلاد بنحو " آفاق المستقبل "، وذلك بعد ربع قرن من التخطيط، تم خلاله إرساء قواعد التحديث والتحول الاقتصادي في البلاد، كما جاءت لتطبيق المراحل التنفيذية الأولى من النهج الذي سمي "عمان 2020" وبفضل هذه الخطة تحققت منجزات كثيرة تسترعي الانتباه منها:  

· ارتفاع المعدل السنوي للنمو الاقتصادي عما كان عليه سابقاً. 

· مباشرة الشركة العمانية للغاز المسال إنتاجها البالغ حوالي سبعة ملاين طن يومياً، مما أضاف موارد جديدة للدخل، وهذه الشركة مكونة من أغلبية حكومية ومشاركة مجموعة شركات دولية بقيادة شركة شل.
· اعتماد الخصخصة سياسة ثابتة في البلاد. 
· انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001م لتكون بذلك العضو رقم (139) في المنظمة. 
· تأسيس المركز العماني لترويج واستثمار وتنمية الصادرات (عام 1996) 
· إنشاء مناطق صناعية في كل من قلهات وصحار لتقام عليها مصانع بتروكيماوية ومصانع أخرى كبيرة ومتوسطة.    
المرحلة الثانية: الخطة الخمسية السادسة (2001-2005).
جاءت هذه الخطة لتحقيق الأهداف الآتية: 

· الحفاظ على مستوى دخل الفرد في مستواه الحالي على الأقل، وعلى نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل (3 %) على أقل تقدير. 

· تعزيز موارد الدولة غير النفطية، والتشديد على الاستثمار في المشروعات التنموية. 
· زيادة الادخار وتشجيع الاستثمار الخارجي المباشر عن طريق تشكيل بيئة استثمارية ملاءمة. 
· التركيز على تسريع برامج إعداد وتأهيل الموارد البشرية. 
· زيادة فرص العمل في القطاع الخاص. 
· الارتقاء بقاعدة المعلومات الوطنية وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية. 
· إيلاء أولوية متقدمة لحماية البيئة العمانية والحفاظ على الثراث والإرث الثقافي.   
· تأسيس واحة تكنولوجيا المعلومات. 
المرحلة الثالثة: الخطة الخمسية السابعة (الراهنة) (2006-2010).

تسعى هذه الخطة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية وعلى رأسها: 

· رفع المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على معدلات التضخم عند مستوياتها الدنيا. 

· ترشيد الانفاق الحكومي والعمل على زيادة الايرادات غير النفطية. 
· التوسع في زيادة الاحتياطات النفطية والغاز الطبيعي. 
· تطوير كفاءة الجهاز الاداري للدولة وإحكام الرقابة على أدائه. 
· وضع برامج مدروسة لتشغيل المواطنين تركز على تحسين مخرجات التعليم العام، وتوسيع فرص التعليم العالي وتطوير مخرجاته. 
· دعم وتنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة. 
· الاستمرار في تحديث البنى التحتية الأساسية المتصلة بعمليات التصدير (الموانئ والمطارات)
· دعم الجهود الرامية إلى تشجيع التصدير بغرض انتشار المنتجات العمانية في الأسواق العالمية. 
· تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الإستثمار داخل السلطنة.
	ثانياً: الاقتصاد العماني قبل عام 1970م.


كان الاقتصاد العماني تاريخيا يعتمد في أساسه على الزراعة والصيد في الأودية والسهول الساحلية، وعلى الزراعة والرعي في أودية المرتفعات الجبلية ، علاوة على التجارة الداخلية المحدودة، والعمل على الحرف اليدوية التقليدية،  أما التجارة الخارجية فكانت تقتصر على المدن والموانئ الساحلية التي كانت تزدهر وتنشط في فترات أو عصور قوة الدولة وسيطرتها البحرية، ثم تخبو وتضمحل في فترات ضعفها وانحسار سيطرتها البحرية. 

لقد كانت سلطنة عمان – ولا تزال - تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والمقومات التي كانت تكفل وجود نظام اقتصادي يتسم بالوفرة والتنوع، فقد توافرت في عمان الأراضي الخصبة، وموارد المياه اللازمة للري، والعديد من الموارد المعدنية كالنحاس وخامات الكروم والنيكل والمنغنيز والحديد والحجر الجيري المستخدم في صناعة الإسمنت والرخام، هذا إلى جانب الموارد البحرية من الأسماك والمنتجات البحرية، فضلا عن توافر العنصر البشري أي قوة العمل التي تحلت بالانضباط وحب العمل والإقبال عليه. 

وبعامة كان الاقتصاد العماني في الأساس اقتصاد معيشة، بمعنى أن الإنتاج كان موجها في المقام الأول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية، مع وجود فائض يصدر إلى الخارج من بعض المنتجات كاللبان والتمور التي تميزت بجودتها وشهرتها. أما قطاع التجارة الخارجية فكانت أهميته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني تتزايد في فترات ازدهار الملاحة العمانية لتؤدي بالتالي إلى ازدهار الحياة الاجتماعية بوجه عام.

ظلت عمليات الإنتاج والتداول بدائية وبسيطة، تعتمد على الأدوات التقليدية وعلى استخدام الجهد العضلي للإنسان والحيوان وهي في النهاية تمثل في ذلك الوقت تطورا تقنيا يتلاءم مع ظروف البيئة من حيث الزمان والمكان والإمكانات  المتاحة. وظلت علاقات العمل بين الأفراد علاقات قرابة في المحل الأول تقوم على أساس اشتراك الفرد أو العائلة في العمليات الإنتاجية، لذلك لم يكن الاقتصاد العماني في ذلك الوقت يستخدم العمالة المأجورة، أو يتبع نظام الدفع النقدي، بقدر ما كان يعتمد على العمل الأسري ويستخدم أشكال الدفع العيني (المقايضة).  

يمكن القول أن الاقتصاد العماني دخل مرحلة الركود على إثر التحولات العالمية التي طرأت على أوضاع الملاحة البحرية منذ منتصف القرن التاسع عشر، عندما سيطرت أساطيل الدول الغربية على طرق التجارة بالمنطقة، كما ساهم في هذا الركود أيضا تقسيم الإمبراطورية العمانية إلى دولتين أحدهما إفريقية وعاصمتها زنجبار وأخرى آسيوية وعاصمتها مسقط، الأمر الذي أدى إلى ركود حركة التبادل التجاري، وبالتالي إلى تقلص دور التجارة الخارجية في ازدهار الحياة الاقتصادية في البلاد، وارتد الاقتصاد العماني إلى شكله المعيشي القديم الذي يحرص على تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكان وحسب.

مع بدايات النصف الثاني من القرن العشرين صرفت الاضطرابات والصراعات الداخلية التي انفجرت في البلاد الجهود عن محاولة استثمار الموارد المتاحة على النحو الأمثل، وفرضت استمرارية حالة الركود التي ضل الاقتصاد العماني يعاني منها حتى نهاية الستينات، وحتى بعد اكتشاف النفط والبدء في إنتاجه بكميات تجارية عام 1964م وتصديره عام 1967م. كما كان انتهاج سياسة الباب المغلق التي كانت سائدة آنذاك سببا في حرمان البلاد من الاستفادة من فرص تطوير الأساليب الإنتاجية وتحديثها والإفادة من التكنولوجيات العصرية، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لاستغلال الموارد الطبيعية - ومن بينها النفط - على النحو الأمثل.

ومع تولي جلالة السلطان قابوس المعظم مقاليد البلاد، بدأت عمان نهضة شاملة في كافة الميادين، ترتب عليها تغيير أوضاع التخلف والركود الاقتصادي، فكانت التنمية الاقتصادية في مقدمة أولويات برامج وسياسات التنمية الشاملة التي انتهجتها السلطنة.

	ثالثاً: المكونات القطاعية للاقتصاد العماني المعاصر


مقدمة:

يعد البناء الاقتصادي الدعامة الأساسية لقيام أي مجتمع إنساني، لأنه يحدد أنشطة أبنائه، وأسلوب حياتهم، ومستوى معيشتهم، وقد ظل الاقتصاد العماني يعتمد في أساسه على الزراعة في الأودية والواحات والسهول الزراعية، وعلى الصيد البحري في المناطق الساحلية، وعلى الرعي في الأودية والمرتفعات الجبلية وبعض المناطق في السهول الصحراوية، إضافة إلى التجارة الداخلية المحدودة، والعمل في مجال الحرف اليدوية التقليدية البسيطة. 

أما التجارة الخارجية فكانت في المدن والموانئ الساحلية التي كانت تزدهر وتنشط في فترات قوة الدولة وسيطرتها البحرية، وتتراجع في فترات الضعف وانحسار السيطرة، لكن ومنذ عام 1970م شهد الاقتصاد العماني تحولات جذرية ملحوظة تجاوزت فيها عمان مرحلة الركود والتراجع الاقتصادي الذي عانت منه منذ انهيار الإمبراطورية العمانية بوفاة السيد سعيد بن سلطان سنة 1856م. وفيما يلي نستعرض وبالتفصيل المكونات القطاعية للاقتصاد العماني المعاصر. 

ونستخلص مما سبق أن عمـان انفتحت علـى العالم اقتصادياً من جهتين هما: جهة الساحل: حيث كان أكثر اتصالاً بالعالم الخارجي، وقد اكتسب سكانه على مر الزمن خبرة كبيرة في الملاحة وبناء السفن والتجارة والزراعة. أما الجهة الثانية فهي جهة الداخل وقد كان يعيش عزلة نسبية مقارن بالساحل المنفتح على العالم، ولهذا انصرف السكان هناك إلى ممارسة بعض الحرف التقليدية كحرفة الزراعة والتعدين والرعي. 

نمو الاقتصاد العماني وتشكله القطاعي.

يمكن القول أن الفترة الممتدة بين 1970-1975 هي الفترة التي شهدت ميلاد الاقتصاد العماني الحديث؛ أما منذ 1976م وحتى الآن فهي الفترة التي شهدت التشكل القطاعي للاقتصاد العماني وتطوره المنظم إلى الصورة التي عليها الآن، فمنذ هذا التاريخ تم تنفيذ سبع خطط تنموية والثامنة قيد التنفيذ، وبفعل هذه الخطط  تميزت القطاعات وتحدد مسارها وتفاعلها فيما بينها. ويمكن وصف الاقتصاد العماني بأنه اقتصاد مكون من ثلاثة قطاعات رئيسة هي:

(1) القطــاع النفطي: ويشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، وساهم هذا القطاع خلال الفترة من 1970-1995 بنسبة 55.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.

(2) القطاع السلعي غير النفطي: ويشمل الزراعة، والأسماك، والصناعة، والكهرباء، والمياه، والتشييد والتعدين. وشكل هذا القطاع في المتوسط 14.5% من الناتج القومي.

(3) قطـاع الخدمـات: شكل 30% من الناتج الوطني في المتوسط خلال نفس الفترة ويمكن تقسيمه على جزأين هما: الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى، وعلى هذا فهو القطاع الثاني بعد قطاع النفط بل أنه تخطاه في العامين 1986 و 1988 حيث بلغت مساهمته 37.9 % و40.6 %.
وعموماً نوضح فيما يلي نبذة مختصرة عن أهم المكونات القطاعية للاقتصاد العماني.

(I) قطاع الثروة النفطية والغاز الطبيعي. 

تشكل إيرادات النفط والغاز الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة العامة للدولة . وتدل المؤشرات الاقتصادية  أن نسبة  إجمالي هذه الإيرادات في موازنة عام 2007م تمثل 76.4% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة التي بلغت 5.806.2 مليون ريال عماني . ومن هذا فإن الإيرادات غير نفطية نجدها تمثل بنسبة 23.6% من جملة الإيرادات . وقد تم احتساب إيرادات النفط على أساس متوسط إنتاج يومي يقدر بـ 710 ألف برميل [ما يعادل 259.2 مليون برميل سنويا] وبمتوسط بسعر 65.15 دولارا للبرميل. وبالرغم من مساهمة النفط والغاز بالجزء الأكبر في الإيرادات الحكومية إلا أن حكومة حضرة صاحب الجلالة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية قي الدخل القومي وفي الناتج القومي الإجمالي كذلك .ومع أن الاحتياطي النفطي للسلطنة، سيستمر لأكثر من خمسين سنة قادمة على الأقل وأن احتياطي الغاز الطبيعي يكفي لتلبية احتياجات  التنمية الصناعية المخطط لها إلى جانب التصدير، إلا أن حكومة صاحب الجلالة تعمل بكل السبل من أجل تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م.

1) النفط

كان الرأي السائد في فجر النهضة العمانية أن سلطنة عمان - بالمقارنة مع جيرانها من الدول النفطية الغنية – لم تكن تمتلك احتياطات نفطية تذكر، ولا كان هناك توقع باكتشاف المزيد منها، وعلى هذا الظن كان اهتمام الشركات الدولية بالتنقيب متواضعاً في أحسن حالاته، لذلك قامت الحكومة من جملة ما قامت به لمعالجة هذه المشكلة هو عرض مبلغ تشجيعي للشركات العالمية التي تشترك معها في استخراج النفط سمي " رسم الاكتشاف " يدفع عندما يتم اكتشاف كميات جديدة من النفط حتى وإن لم يستخرج، وفعلاً جاءت هذه الإستراتيجية باكتشافات نفطية جديدة أضيفت إلى المخزون النفطي العماني لم تكن في الحسبان. 

ومن خلال إتباع سياسة زيادة الاحتياطيات بكميات تعادل على الأقل الكميات التي كانت تستخرج من الآبار النفطية صار بالإمكان التوصل إلى إنتاج ارتفع معدله من (300) ألف برميل يومياً في السبعينيات، إلى (800) ألف برميل يومياً في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وقد تم ذلك بفضل التوجهات الرشيد لحكومة صاحب الجلالة وجهود شركة تنمية نفط عمان (PDO) وهي الشركة الرئيسة التي تتولى التنقيب عن النفط وإنتاجه بما يرقى إلى (90 %) من حجم هذه الصناعة في عمان.  

  تاريخياَ بدأت السلطنة في تصدير النفط في عام 1967م وكان بكميات متواضعة وبسيطة، وتدرجت الزيادة في الإنتاج اليومي من النفـط إلـى أن وصلت عام 2001م إلى (956) ألف برميل يومياً، إلاّ أن هذا الإنتاج تراجع بين عـامي (2002-2003م) إلى (750) ألف برميل يومياً بنسبة تراجع وصلت إلى (10 %) من الإنتاج الإجمالي، وهذا التراجع أثر فعليـاً علـى السلطنة من جانبين الأول: أثر علـى خطـط التنميـة التـي اتبعتها السلطنـة (تم تأجيل بعض المشروعات وعدم تنفيذ بعضها الآخر)، والثاني: فوت فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط التي تشهدها هذه الفترة. 

لقد كان السبب وراء هذا التراجع هو انخفاض الإنتاج في بعض الآبار نتيجة عدم استطاعة التقنية المستخدمة على استمرار الإنتاج في معدلاته المطلوبة عند وصول الحقول (117 حقلاً) إلى ذروتها الإنتاجية. إلاّ أن الحكومة قامت بوضع خطة طموحة تستهدف إعادة الإنتاج إلى مستواه السابق بل وتخطيه وذلك بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان (PDO) وتم ذلك من خلال: 

· تعزيز جهود الاستكشاف، حيث وظفت شركة تنمية نفط عمان مليار دولار أمريكي في اكتشاف مكامن جديدة للنفط، وفي تطبيق تقنيات متطورة في استخراجه وضخه.

· تبني الحكومة لسياسة تنويع مصادر الدخل الوطني، ولهذا لجأت إلى الاستثمار في مشروعات خارجية، والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية. 

وفي عام 2008م وصل إنتاج السلطنة من النفط إلى أكثر (900) ألف برميل يومياً حسب آخر تصريحات وزير النفط والغاز. وتتواصل خطط وجهود شركة تنمية نفط عمان التي تنتج نحو 92% من إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية والشركات الأخرى من اجل زيادة طاقة إنتاج السلطنة من النفط. وتتوزع الشركات المنتجة للنفط في السلطنة كالآتي: 
جدول (2)

         يوضح إنتاج وصادرات النفط الخام حسب الشركات المنتجة للعام 2007

	الشركة
	مليون برميل

	
	الإنتاج
	الصادرات

	تنمية نفط عمان PDO
	222.4
	202.7

	بتروغاز سرفيس Petrogas Service
	0.6
	0.7

	أوكسي Oxy 
	24.8
	9.1

	دليل بتروليوم  Daleel
	5.6
	5.2

	نوفس بخا Noves (Bukha)
	0.3
	0.3

	بي تي تي أي بي PTTEP
	0.9
	0.7

	أوكسي (مخيزنة) Oxy (Mukhuzina)
	4.6
	3.2

	الجملة
	259.2
	221.9


وتسهم الشركات المذكورة في الرفع من نسبة الإنتاج وحتى التصدير، مع ملاحظة استمرار شركة تنمية نفط عمان احتكار عمليتي الإنتاج والتصدير، ويتم تصدير ما كميته 222 مليون برميل سنويا تقريبا موزعة كالتالي:
جدول (3)

 يوضح صادرات النفط الخام حسب الدولة للعام 2007م

	الدولة
	الكمية (بالمليون طن)
	النسبة %

	اليابان
	29.0
	13.1

	الولايات المتحدة الأمريكية
	6.1
	2.7

	كوريا
	15.5
	7.0

	سنغافورة
	2.1
	1.0

	تايلند
	39.3
	17.7

	تايوان
	8.1
	3.7

	الصين
	99.3
	44.7

	دول أخرى
	22.5
	10.1

	الجملة
	221.9
	100.0


هذا وتم تزويد شركة مصفاة نفط عمان بنحو 25.6 مليون برميل من النفط الخام خلال العام 2007م، لتكريرها بغرض الاستخدامات المحلية وتصدير الفائض الذي بلغ 2.9 مليون برميل كنفط مصفى.

يزيد حجم احتياطي السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية عن 4803 ملايين برميل، (حوالي 5 مليارات برميل)، ويشكل احتياطي شركة تنمية نفط عمان ما يزيد على 92% منه ، وفي إطار حرص حكومة حضرة صاحب الجلالة على زيادة حجم الإنتاج والاحتياطي تم طرح العديد من المناطق للتنقيب فيها . وخلال عام 2005 تم التوقيع على أربع اتفاقيات للتنقيب مع كل من شركات: " ريلاينس اند ستزير" الهندية في منطقة الامتياز 18 الواقعة في خليج عمان،  ومع شركة "سيركل أويل" الإيرلندية في كل من  منطقة الامتياز رقم 49 الواقعة في محافظة ظفار،  و منطقة الامتياز البحرية رقم 52 الواقعة في المنطقة البحرية الممتدة من خليج سوقطرة إلى الحدود البحرية العمانية اليمنية والاتفاقية الرابعة مع شركتي "جوت أويل" السويدية و"أودين أنرجي" الدنماركية في منطقة الامتياز15 الواقعة في منطقة الظاهرة . وتقوم هذه الشركات بتنفيذ برامج استكشافية لمدة 3 سنوات . وعلى صعيد عمليات الاستكشاف قامت 14 شركة بأنشطة استكشافية في 22 منطقة امتياز خلال عام 2005 حيث تم حفر 18 بئرا استكشافية إلى جانب تنفيذ مسوحات ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وقد أسفرت عمليات التنقيب عن نجاح شركة تنمية نفط عمان في إضافة 23,08 مليون برميل من النفط الخام إلى الاحتياطي العام كما أضافت شركة اوكسيدنتال نحو 6,15 مليون برميل إلى احتياطي العام أيضا .ويبلغ عدد الشركات المنتجة للنفط الخام في عام 2007م سبع (7) شركات.
جدير بالذكرأنه في الوقت الذي تم فيه التوقيع على اتفاقية تطوير حقل مخيزنة مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم،  تواصل العمل في مصفاة صحار التي تبلغ طاقتها الإنتاجية  نحو 116,4 ألف برميل في اليوم ودخلت حيز الإنتاج الفعلي في أغسطس 2006 ، كما يستمر البرنامج الاستكشافي لكل من شركتي تنمية نفط عمان وأوكسيدنتال لتطوير الحقول وحفر المزيد من الآبار الاستكشافية واستخدام تقنيات متطورة في هذا المجال خاصة تلك التي طورتها شركة تنمية نفط عمان وبدأت في استخدامها بالفعل عام 2005 .

وبينما شهدت مسقط فعاليات معرض ومؤتمر غرب آسيا للنفط والغاز في أبريل 2006 بمشاركة 150 شركة من مختلف أرجاء العالم، دشنت شركة تنمية نفط عمان "قاموس النفط والغاز" في 16/4/2006م، وهو أول قاموس متخصص يشتمل على نحو 1500 مصطلح في مجال النفط والغاز وقد تزامن ذلك مع فعاليات مسقط عاصمة الثقافة العربية 2006.

2) الغاز الطبيعي.

يحقق قطاع الغاز الطبيعي نموا كبيرا وملموسا حيث بلغ حجم الإنتاج لعام 2007م، 1.070.736 مليون قدم مكعب، منها 218.651ملين قدم مصاحب‘ و852.085 ملين قدم غير مصاحب. 

وبلغ إجمالي استخدامات الغاز الطبيعي على المستوى المحلي خلال العام 2007 [1.70.736مليون قدم مكعب] وذلك في محطات توليد الطاقة الكهربائية والمناطق الصناعية والمشروعات الصناعية واستخدامات حقول النفط والتصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي بلغ 33.359مليون قدم مكعب

وقد شهد قطاع الغاز الطبيعي زيادة كبيرة في حجم الإنتاج لعدة أسباب من أهمها:    

1. الاهتمام الحكومي بقطاع الغاز الطبيعي، بمعنى ظهور توجهات حكومية رامية إلى استثمار واستغلال الغاز الطبيعي كمورد اقتصادي أساسي في الدولة. 

2. وجود خطط إستراتيجية مدروسة لزيادة عمليات الاكتشاف والإنتاج في العديد من الآبار.  
3. تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية الهادفة إلى تطوير قطاع الغاز الطبيعي ومنها: 
· تنفيذ محطة معالجة الغاز الطبيعي في حقل سيح نهيدة بتكلفة بلغت (150) مليون ريال، وافتتحت في 19/12/2005م، وقد أسهم هذا المشروع في توفير الغاز الطبيعي المستهلك داخلياً لاسيما في المنطقة الصناعية بصحار. 
· دخول القاطرة الثالثة للغاز الطبيعي المسال في قلهات حيز الإنتاج الفعلي بطاقة إنتاجية بلغت (3.5) مليون طن سنوياً وتم تصدير أو شحناتها إلى إسبانيا في ديسمبر 2008م، وقد بلغت تكلفة المشروع 645 مليون دولار. وهو ما سيرفع من  مساهمة قطاع الغاز الطبيعي في الناتج القومي الإجمالي لتصل إلى نحو (9,2%) بحلول عام 2010 
· تدشين ناقلتي الغاز الطبيعي "عبري" و "إبرا" في شهر يونيو 2006م لتنضمان إلى أسطول الشركة العمانية للنقل البحري في نقل الغاز العماني إلى مستورديه في أسيا وأوروبا والولايات المتحدة. 
4. دخول الشركة التايلندية مجال إنتاج الغاز في السلطنة عام 2006م وهي شركة زادت من حجم الإنتاج والاحتياطي البالغ (24) تريلون قدم مكعب كاحتياطي مؤكد، ونحو (33.8) يريلون قدم مكعب كاحتياطي متوقع. 
(II) قطــاع التـجارة. 
عرف  العمانيون التجارة منذ القدم وحملت سفنهم وقوافلهم عبر طرق الملاحة وطرق الحرير العديد من منتجاتهم وخاصة اللبان والتمور والليمون وغيرها إلى الشعوب الأخرى، وهو ما أوجد صلات طيبة وتفاعل حضاري وثقافي واسع ومستمر بحكم الموقع الاستراتيجي للسلطنة على طرق الملاحة والتجارة بين الشرق والغرب .

واستمرارا لهذه الخبرة التاريخية، ورغبة في استثمار الموقع المتميز للسلطنة تسعى حكومة حضرة صاحب الجلالة إلى استعادة الأهمية التي طالما مثلتها التجارة للاقتصاد العماني. وجعل السلطنة مركزا حيويا للتجارة والتنقل البحري بين منطقة الخليج ومناطق العالم الأخرى، خاصة وأنها تملك كل المقومات الضرورية لذلك، والتي من أبرزها:

(1) العضوية النشطة في العديد من التجمعات الاقتصادية الهامة مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الاقتصادي إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية.

(2) ما تتمتع به من علاقات طيبة ووثيقة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة حيث تربطها مع الكثير منها لجان اقتصادية مشتركة واتفاقيات تجارة حرة ثنائية.

(3)  ما تتمتع به الموانئ العمانية من طرق اقتراب سهلة ومن إمكانيات متطورة قادرة على استقبال أحدث السفن والتعامل معها بكفاءة وكذلك نقل حمولاتها إلى الدول المجاورة مع توفير الوقت والجهد والمال .
(4) وفي الوقت الذي تمتلك فيه السلطنة مناخ استثمار قادر على اجتذاب المزيد من الاستثمارات،  خاصة بعد تطوير مختلف القوانين الخاصة بذلك، وتوفير تسهيلات تخليص الإجراءات عبر ما يعرف بالمحطة الواحدة مع تبسيط الإجراءات وشفافيتها والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لخدمة المستثمرين والاعتماد بشكل متزايد على الوسائل الالكترونية تعزيزا لإجراءات الحكومة الالكترونية، فانه يتم تفعيل القوانين واللوائح التنفيذية للقوانين التجارية ومنها على سبيل المثال:  

· قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة. 
· تنظيم مكاتب التمثيل التجاري الأجنبية.
· قانون حماية المستهلك.
· قانون حماية الملكية الفكرية.
 كما يتم بالتوازي مع ذلك تطوير الموانئ العمانية وإنشاء مناطق للتجارة الحرة كما حصل في كل من المزيونة وفي صلالة .

بلغ حجم التبادل التجاري  في السلطنة للعام 2007م (15.655.4 مليون ر.ع)، حيث بلغت الواردات السلعية ما قيمته (6.161.5 مليون ر.ع) في حين بلغ حجم الصادرات السلعية (9.493.9 مليون ر.ع) ويشمل ذلك صادرات النفط والغاز والصادرات غير النفطية واعادة التصدير كذلك، وتبلغ نسبة النفط والغاز من الصادرات (75%). 
ومع الانفتاح الخارجي الكبير، والزيادة المطردة في الأنشطة الاقتصادية التي صاحبت النهضة العمانية عبر سنوات عمرها، والحرص الحكومي الملموس في جعل التجارة أحد أهم أركان الاقتصاد العماني نمت التجارة الخارجية وانتعشت حركة الصادرات والواردات كماً ونوعاً، وقد صاحب ذلك نمواً كبيراً في عدد الشركات المسجلة والمكاتب المهنية، وإذا نظرنا إلى هيكل الصادرات السلعية لوجدنا الآتي: 
جدول (4)

هيكل الصادرات السلعية للسلطنة وفق احصائيات العام 2007م
	الصادرات السلعية
	المبلغ / مليون ريال
	النسبة المئوية

	النفط خام
	5.553.5
	58

	النفط المصفى
	466.0
	5

	الغاز الطبيعي المسال
	1.180.4
	12

	الصادرات غير النفطية
	1.290.7
	14

	إعادة التصدير
	1.003.3
	11


وعموماً ترتكز إستراتيجية تنمية قطاع التجارة العماني على عدة محاور أساسية منها:

· الاستغلال الأقصى لموقع السلطنة الجغرافي الاستراتيجي من خلال تحويل السلطنة إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات وإعادة التصدير. ولهذا جاء الارتقاء بتسهيلات الموانئ في قمة الأولويات في هذا المجال، لذلك تم تأسيس المرحلة الأولى من محطة الحاويات بميناء صلالة وتطوير ميناء صحار، والشروع في تطوير ميناء خصب، وتبني مشروع المنطقة الحرة بميناء صلالة.   

· تبني فلسفة الاقتصاد الحر بالتركيز على دور القطاع الخاص الرائد. 

· تعزيز التعاون مع الأقطار الشقيقة والصديقة في ضوء الفلسفة السياسية الخارجية المتزنة للسلطنة بهدف توظيف التعاون الاقتصادي والتجاري في زيادة حجم التبادل التجاري. 
· تطوير البنى الأساسية التي يقوم عليها النشاط التجاري. 
· تطوير إطار قانوني متكامل ومرن ينظم الحركة التجارة في السلطنة، ويكون أكثر قدرة على تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في قيام اقتصاد حر يعتمد على آليات السوق والمنافسة الحرة والكفاءة.     
ويقدر حجم التبادل التجاري بـحوالي: (9.223) مليار ريال سنة 2007م مقارنة بـ: (7.671) مليار دولار، ونتيجة لهذا التوسع التجاري حقق الميزان التجاري السلعي فائضاً مقداره (476.1) مليون ريال. 

وتتمتع السلطنة بعلاقات تجارية متميزة مع غالبية البلدان والمجموعات الجغرافية وإذا نظرنا إلى الواردات السلعية المسجلة حسب المنطقة المستورد منها للعام 2007م لوجدنا ما يلي:
جدول (5)

نسبة الواردات إلى السلطنة من مختلف دول العالم
	المجموعة الجغرافية
	نسبة الواردات (%)

	الدول العربية
	30.9

	آسيا
	36.5

	أوربا الغربية
	20.1

	أمريكا
	7.6

	أخرى
	4.8


وتعد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية وإيران وقطر وليبيا والصومال والصين وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة، حيث تتجه المنتجات العمانية إلى أسواق أكثر من مائة دولة على امتداد العالم. وبينما تعطي الأولوية للمنتجات العمانية في مشتريات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية فان جهودا تبذل لزيادة الإقبال على استهلاك المنتج العماني في السوق المحلي عبر الندوات والمعارض من ناحية وزيادة التعريف به في الأسواق الإقليمية والعالمية من ناحية ثانية خاصة وأنه يتمتع بمواصفات قياسية، وأثبت قدرته على الدخول إلى العديد من أسواق الدول المتقدمة والاستمرار فيها. وقد تم في مايو 2006 تدشين " خارطة المنتجات العمانية " وهو موقع الكتروني يوفر معلومات تجارية لنحو 72 قطاعا مختلفا كما تم إصدار الطبعة الثانية من كتاب " دليل أسرار التجارة " باللغتين العربية والإنجليزية، وهو يوفر معلومات حول خطوات التصدير والمعلومات المتعلقة بها للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمساعدة الشركات العمانية في مجال التصدير. وقد صدر " دليل أسرار التجارة " بالتعاون بين المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومركز التجارة الدولي بجنيف. من جانب آخر حصلت وزارة التجارة والصناعة على شهادة الاعتراف كمستثمر في الموارد البشرية التي يمنحها برنامج الاستثمار في البشر بالمملكة المتحدة.
(III) قطـاع الصنــاعة.

يعد القطاع الصناعي ركيزة مهمـة مـن ركـائز إستراتيجية التنمية طويلة المدى الثانية (1996-2020)، ومن المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى (15 %) بحلول (2020)، وتسعى السلطنة خلال الخطة الخمسية السابعة (الحالية) إلى تحقيق معدل نمو سنوي في قطاع الصناعات التحويلية قدره (14 %). ويقوم القطاع الصناعي العماني على مجموعة من المرتكزات التنموية من أهمها ما يلي:  

1. ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل. 

2. إعطاء الأولوية المطلقة للمشروعات الاستثمارية والإنتاجية خاصة في مجال الصناعة والتعدين والزراعة والأسماك.
3. إعادة توزيع الاستثمارات جغرافياً، مع التركيز على المناطق الأقل نمواً بهدف التقليل من حجم التفاوت بين مناطق وولايات السلطنة. 
4. البدء في عمليات التوطين الصناعي والإنتاجي بصورة علمية مخططة حفاظاً على البيئة العمانية من التلوث وعلى مواردها المتاحة من الاستنزاف.
5. استكمال مشروعات البنية التحتية الأساسية والخدمات باعتبارها من مقومات التنمية الصناعية الشاملة. 
6. دعم القطاع الخاص في الاستثمار خاصة المشروعات الإنتاجية الصناعية عم طريق إتاحة الفرصة للمنافسة الحرة، وتقديم التسهيلات اللازمة.    
7. التطوير المستمر لسياسات التنمية الصناعية عن طريق تنمية الموارد البشرية الوطنية، وخلق فرص العمل والإنتاج.
وإذا كانت السنوات الماضية قد شهدت تركيزا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإحلال جانب متزايد من الواردات ولإيجاد بنية أساسية  ملائمة للقطاع الصناعي،  فان خطة التنمية الخمسية السادسة (2001/2005) شهدت تحولا متزايدا نحو الصناعات التحويلية والكبيرة وذلك من خلال سلسلة المشروعات الصناعية الضخمة بدءا بمشروعات تسييل الغاز، والسماد والبتروكيماويات، وصولا إلى صناعــــات الحديد والألمنيوم والعطريات والبولي اثلين والميثانول والبولي بربلين وتكرير النفط وغيرها وهـــي مشروعات تم بالفعل الانتهاء من بعضها ويجري العمل في بعضها الآخــر وفقا للجداول الزمنية لها. 
وفي الوقت الذي وفرت فيه السلطنة المناخ الاستثماري الجاذب،  والتسهيلات المشجعة للقطاع الخاص للإسهام بدور أكبر في استثمارات خطة التنمية السابعة (2006/2010) حيث من المتوقع أن يسهم بنحو (46 %) من جملة الاستثمارات التي تتجاوز 13 مليار ريال عماني،  فان حكومة حضرة صاحب الجلالة عمدت إلى العناية بالشق الثاني في استراتيجية تنمية القطاع الصناعي وهو الشق الخاص بالصناعات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات وذلك مواكبة للتطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي من جهة، ولتطوير جانب يمكن للسلطنة أن تحقق فيه ميزة نسبية من جهة ثانية. وبالتالي تم إنشاء البنية الأساسية اللازمة لمثل هذه الصناعات المعلوماتية سواء بتأسيس مجمع تقنية المعلومات "واحة المعرفة - مسقط" وتوسيعه، أو من خلال تطوير القدرات التقنية للشركات العمانية بالتعاون مع مؤسسات يابانية وألمانية، ورعاية المبدعين من الشباب، مع الإعداد لإنشاء مركز للبحث والتطوير بما في ذلك تطوير الصناعات البلاستكية وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء هيئة تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 51/2006 الصادر في 31/5/2006 وستعمل على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمجتمع عمان الرقمي والإشراف على تنفيذ مشروعات تقنية المعلومات في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة .

إلى جانب المنطقة الصناعية في الرسيل بمحافظة مسقط وهي أولى المناطق الصناعية في السلطنة، وتضم الآن عددا كبيرا من المصانع بالإضافة إلى مجمع تقنية المعلومات " واحة المعرفة-مسقط"، هناك المنطقة الصناعية في صحار التي تعد منطقة الصناعات الثقيلة في السلطنة، إلى جانب المناطق الصناعية في صور وصلالة ونزوى والبريمي حيث تسعى كل من هذه المناطق إلى استقطاب صناعات نوعية تعتمد قدر الإمكان على استغلال الخامات المحلية المتوفرة حولها . هذا فضلا عن أن توصيل الغاز الطبيعي إلى المنطقتين الصناعيتين في صحار وصلالة يساعد في التوسع في الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي خاصة وأن الحكومة تمنح إعفاءات ضريبية لهذه الصناعات تشجيعا لها. ومن المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى (15%) بحلول عام 2020م.

وفي إطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية للجودة وزيادة نسبة التعمين في صفوف العاملين فيها، يتم تنظيم المسابقة السنوية حول كأس جلالة السلطان لأفضل المصانع العمانية وهي المسابقة التي تتم وفق معايير وضوابط محددة ومعلنة ويفوز بالمسابقة كل عام أفضل خمسة مصانع عمانية .

أما الشركات والمصانع التي تتعثر أو تواجه مشكلات فانه يتم بحث حالاتها ومساعدتها حتى تقف على قدميها. ومن المعروف أن وزارة التجارة والصناعة تجري عددا من الدراسات حول جوانب عديدة تخدم الاقتصاد الوطني، منها على سبيل المثال دراسة إنشاء وحدة لمناقشة وتحليل القضايا الاقتصادية للسلطنة، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني الهندي للبحوث الاقتصادية،  ودراسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالقطاع الصناعي،  ودراسة تشجيعية لقطاع الكيماويات في السلطنة.

ويوجد في السلطلنة نوعان أساسيان من الصناعات هما الصناعات الإستخراجية: وهي التي تقوم بصفة أساسية على عمليات استخراج المواد الأساسية من باطن الأرض، كالنفط، والغاز ، والفحم، المعادن.  والصناعات التحويلية: وتقوم أساساً على عمليات تحويل المواد الخـام أو الأولية وتصنيعها إلى منتجات لإشباع المتعددة للمستهلك، ومن أمثلتها: صناعات المـواد الغذائية والمشروبات، وصناعة الأثاث والمصنوعات الخشبية، والصناعات الكيماوية ومنتجات البترول والبلاستيك، وصناعة الغزل والنسيج والملابس، والصناعات الجلدية، وصناعات الآلات والماكينات. وهذا القطاع حديث نسبياَ على مستوى السلطنة. 
أما عن مقومات الإنتاج الصناعي في السلطنة فهي متوافرة بكفاءة عالية وتتمثل في أولاً: المواد الخام الأولية (الأساسية)، حيث يتوافر في السلطنة الكثير من المواد الأولية للازمة لقيام النشاط الصناعي ومن أهمها: النفط – الغاز الطبيعي - الخامات المعدنية – الخامات غير المعدنية – الموارد الزراعية - الموارد السمكية – الثروات الحيوانية. ثانياً: رأس المال، ويمثل في مصادر التمويل الذاتي أو مصادر التمويل الحكومي من أجل تشجيع الإنتاج الصناعي، ويكون على شكل حوافز – تسهيلات – قروض ميسرة – منح لغرض الإنتاج ودراسة الجدوى – إعفاءات جمركية. وثالثاً: القوى العملة، حيث تتوافر في السلطنة الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة القادرة على ممارسة مختلف أنواع العمل الصناعي، كما يوجد بالسلطنة أيضاً العمالة الوافدة، والسلطنة حالياً في طريقها إلى تعمين مختلف الوظائف في القطاع الصناعي، لهذا توسعت في إنشاء الكليات التقنية وكليات العلوم التطبيقية ومراكز التدريب والأعداد والتأهيل دعماً للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة وعلى رأسها القطاع الصناعي. ورابعاً: السوق، حيث يعد السوق العماني من السواق صغير الحجم حيث لا يتجاوز حسب التعداد السكاني (2.5) مليون نسمة، ولهذا شكل السوق مشكلة حقيقية وعقبة إنتاجية أمام الشركات الصناعية العاملة في السلطنة، ونتيجة لذلك عمدت السلطنة إتباع سياسة التعريف بالمنتج العماني خارج السلطنة من أجل فتح أسواق جديد أمام المنتجات والسلع العمانية.
 (IV) قطـاع الزراعـة والثروة الحيوانية والسمكية. 

يعتبر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من القطاعات الحيوية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطهما بالأمن الغذائي من ناحية، ولارتفاع أعداد العاملين فيها من ناحية ثانية ، خاصة وان أهمية هذا القطاع تتزايد من خلال ما يمكن أن يسهم به في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل التطوير المستمر له .

جدير بالذكر أن الزراعة والصيد البحري وتربية الحيوانات هي المهن التي يعمل بها العدد الأكبر من العاملين العمانيين إذ يعمل في مهنة الزراعة أكثر من (103) آلاف مواطن وفي مهنة الصيد أكثر من (30) ألف مواطن، ويصل عدد العاملين الوافدين في الزراعة والصيد البحري إلى (58.029 ) عاملاً في نهاية 2007، وهو ما يزيد بأكثر من ستة آلاف عامل عما كان عليه الوضع في عام 2006م، حيث كان عدد الوافدين في قطاعي الزراعة والصيد (51.264)عاملا. يوظف قطاعي الزراعة والأسماك (33 %) من حجم العمالة الوطنية ويستأثران  بـ:(35 %) من حجم الصادرات غير النفطية.
(2) قطاع الزراعة.

شكلت الزراعة في واحات عمـان منذ الألف الثالث قبل الميلاد دوراً اقتصادياً مهماً أسهم في تشكيل تاريخ عمان الاقتصادي، وقد هدف العماني من خلال مزاولته للنشاط الزراعي تحقيق جمله من الأهداف أبرزها: 

· تلبية حاجات السكان المحليين في المناطق الزراعية.

· سد احتياجات المناطق العمانية المجاورة، لاسيما تلك الواقعة في الصحراء أو المناطق الساحلية الغير صالحة للزراعة. 

· تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي إلى خارج البلاد، من أجل جلب رؤوس الأموال وتحقيق التبادل السلعي.   
وقد ساعد على قيام النشاط الزراعي في عمان مجموعة من العوامل منها توافر الكميات المناسبة من مياه الري (الأفلاج والآبار)، ووجود التربية الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة، ووجود الإنسان (العنصر البشري) القادر على ممارسة حرفة الزراعة.      
وتركزت جهود الحكومة للعناية بالمجال الزراعي في سبيلين أساسيين: أولهما الاستعانة بالتقنيات الحديثة في الري والزراعة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المياه المتاحة وتعميم نظم الري الحديثة من جانب، واستخدام أساليب زراعية وأدوات ومعدات تسمح بزيادة الإنتاج الزراعي وتحسينه من جانب آخر. أما السبيل الثاني فانه يتمثل في حماية المحاصيل والإنتاج الزراعي في السلطنة من الآفات والأمراض والعمل على الاستفادة من نتائج أبحاث المختبرات الزراعية على أوسع نطاق ممكن. 

يسهم الإنتاج الزراعي في سد احتياجات البلاد من الغذاء إذ يصل نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور والفواكه ومن الخضروات. وتسعى حكومة حضرة صاحب الجلالة إلى تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لتحقيق زيادة الإنتاج وجودة الحاصلات المختلفة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وفي هذا الإطار استفاد المزارعون من الخدمات الإرشادية، كما تم توزيع شتلات من أجود أنواع المحاصيل المحسنة ، وازداد عدد البيوت المحمية. كما استفادوا أيضا من عمليات تنفيذ نظم الري الحديثة التي تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالإضافة إلى تطوير  النظم الزراعية التقليدية في بعض قرى وولايات السلطنة، كما تم إنشاء حائط واقي لحماية الأراضي الزراعية من الانجراف، فضلاً عن تنظيم زيارة ميدانية لمزارع المواطنين ومحاضرات وندوات إرشادية وأيام حقل وحلقات عمل في إطار برامج ومشروعات الإرشاد الزراعي.

ونظراً للأهمية الخاصة بشجر النخيل، واستجابة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بالتركيز على "النخلة المفيدة" فإنه تم توزيع العديد من الوحدات لإعداد وتجهيز وتعبئة وتغليف التمور وتوزيع فسائل من أجود أصناف تمور المائدة من إنتاج مختبر الزراعة النسيجية بمحطة البحوث الزراعية بجماح وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمور. كما تم إصدار مشروع النهوض بالحمضيات وتشكيل اللجنة الرئيسية واللجنة التنفيذية للمشروع وفرق العمل الفنية.  ويهدف المشروع إلى النهوض بالحمضيات والحفاظ على الليمون العماني وحمايتها من الآفات وذلك ضمن برامج وقاية المزروعات من الآفات سواء عن طريق الرش الجوي أو المقاومة الحيوية وغيرها . وتقوم مراكز ومحطات البحوث الزراعية بدور حيوي في مجال تحسين وزيادة الإنتاج ومقاومة الآفات ووضع الحلول والتوصيات الإرشادية المناسبة في المجالات الزراعية المختلفة. تجدر الإشارة إلى أنه يتم سنوياً تنظيم مسابقة شهرية الزراعة بين الولايات لحثها على زيادة إنتاجها الزراعي والسمكي والحيواني وتحسين جودته لإذكاء المنافسة بينها للعناية بهذا القطاع. 

إن من أهم مرتكزات التنمية الزراعية التي تسعى الحكومة الرشيدة إلى تحقيقها ما يلي: 

1- تحقيق التوسع الأفقي والرأسي لقطاع الزراعة: بمعنى توسيع رقعة الأرض الزراعية عن طريق استصلاح أرضٍ جديدة ورفع إنتاجية الأرض الزراعية المستخدمة بالفعل، وذلك بهدف تلبية احتياجات الزيادة المطردة في السكان من المنتجات الزراعية. 
2- تنمية المصادر المائية لتوفير المياه اللازمة للري من خلال دعم المخزون الاحتياطي الجوفي من المياه عن طريق بناء سدود التغذية الجوفية، وصيانة وترميم الآبار والأفلاج القديمة، وترشيد استخدام مياه الري المتاحة، والتوسع في استخدام نظم الري الحديثة. 
3- تقديم الدعم للمزارعين من خلال تزويدهم بمستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مخفضة، وتشجيعهم على استخدام الميكنة الزراعية والبذور المنتقاة والأسمدة والمبيدات، وتوعيتهم بأساليب الإرشاد الزراعي.  
4- تنمية قطاع الصناعات الزراعية والتوسع في تصنيع الحاصلات الزراعية كالتمور والنارجيل والليمون، من أجل الحد من حجم الفاقد والتالف خلال عمليات النقل والتسويق والتخزين.
5- تقديم قروض الاستثمار الزراعي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الزراعية عن طريق بنك عمان للزراعة والأسماك. 
6- تنمية البحوث الزراعية الساعية إلى تطوير الإنتاج، وإقامة المزارع النموذجية، وإجراء الدراسات الميدانية الرامية إلى حل مشكلات التربة ومصادر المياه والمحاصيل الزراعية والأوبئة والآفات الزراعية.   
وقد بلغت المساحة المحصولية في السلطنة (72.6) ألف هكتار طبقاً لنتائج التعداد الزراعي الشامل (2004-2005)، كما قدر حجم الإنتاج الزراعي بحوالي (1202) ألف طن من مختلف المنتجات الزراعية، ويبلغ عدد المستفيدين من الزراعة بشكل أو بآخر أكثر من (1.227) مليون نسمة أي ما يقارب (66 %) من إجمالي عدد السكان، كما يعمل بالزراعية والأنشطة المتعلقة بها أكثر من (200) ألف مواطن عماني، إلى جانب أعداد أخرى من العمالة الوافدة. 

وتشير الإحصائيات إلى تحقق زيادة ملموسة في نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية كالتمور، والفواكه والتي وصلت إلى (93 %)، ومن الخضراوات (64 %)، وتمثل قيمة الصادرات الزراعية حوالي (37 %) من إجمالي صادرات السلطنة. 

 (2) قطاع الثروة الحيوانية 
تحقق الثروة الحيوانية نمواً متواصلاً نتيجة للعناية البيطرية ودور البحوث والإرشاد الحيواني وبرامج التحصين التي يتم تطبيقها وإنشاء العديد من العيادات البيطرية و العيادات الخاصة. وبينما يعطي قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادررقم 8/2003 دفعة قوية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمراعي الطبيعية في محافظة ظفار من خلال تنفيذ مشروع خفض أعداد الإبل وذلك من أجل تحقيق التوازن بين طاقة المراعي وأعداد الإبل في مناطق محدودة في محافظة ظفار وحماية المراعي من التدهور والرعي الجائر.

 (3) قطاع الثروة السمكية. 

تعد الثروة السمكية في السلطنة أحد الركائز المهمة التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد، حيث تزخر مياه السلطنة بأسماك متنوعة، وبثروة بحرية كثيرة دفعت بالسكان إلى البحر وممارسة حرفة الصيد البحري. فالسلطنة بحكم موقعها الجغرافي المطل على كل من الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب انتهاءً بالمحيط الهندي من أكثر دول المنطقة إنتاجاً للأسماك كماً ونوعاً، حيث يعد القطاع السمكي في مقدمة القطاعات غير النفطية التي تساهم بقدر كبير في الدخل القومي للسلطنة، فقد بلغ حجم المخزون السمكي للسلطنة القابل للاستغلال نحو (278) ألف طن. وتشير البيانات الإحصائية لعام 2005م أن إنتاج السلطنة من الأسماك تجاوز (157) ألف طن وبقيمة (84) مليون ريال، وبلغ إجمالي الصادرات السمكية خلال عام 2005م حوالي (84) ألف طن بقيمة (59) مليون ريال. وقد ساعد على ازدهار ممارسة هذا النشاط الاقتصادي مجموعة من العوامل منها:  
· موقع السلطنة المطل على السواحل الطويلة. 

· الظروف البيئية المحيطة بالأراضي الساحلية والتي أسهمت في تشكيل توجهات المواطن العماني نحو البحر. 

· الوفرة الكثيرة للأسماك وبأنواع مختلفة.   
وقد اشتملت الخطـة الخمسيـة السابعـة (2006-2010) على عدة أهداف تخص القطاع السمكي من أهمها: 

· توفير وتعزيز البنى الأساسي لقطاع الثروة السمكية. 

· تحقيق متوسط معدل نمو سنوي في الناتج المحلي للقطاع قدره (3 %). 

· رفع إنتاجية الأسماك وضبط جودتها. 
· تنمية الموارد البشرية والعمل على تعمين القطاع. 
· تعزيز مشاركة الصيادين في إدارة وتنمية القطاع السمكي. 
· تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية القطاع السمكي وتعزيز دائرة نشاطه. 
· زيادة معدل نمو الاستزراع السمكي وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيه.   

وللعلم فإن عدد العاملين في النشاط السمكي في عمان اليوم يقدر بـ: (34) ألف صياد، يمارسون هذه الحرفة بصورة مباشرة كصيادين أو غير مباشرة في مجالات مكملة للصيد. كما يبلغ اجمالي محصول الأطعمة البحرية المنتجة في عمان بحوالي (120) ألف طن سنوياً تقدر قيمتها بـ: (160) مليون دولار. وتصدر المنتجات البحرية العمانية إلى اليابان ودول أوربا. 

وما يجدر ذكره أن هناك مجموعة من المبادرات الحكومية الرامية إلى حماية قطاع صيد الأسماك وتوسيع مجالاته منها:
· تحديد أحجام شباك الصيد وضبط الكميات المصرح بصيدها لا سيما الكركند (الشارخة)، وأذن البحر (الصفيلح)، وحصر صيدها في فترات محددة من العام. 

· إدخال أساليب ومعدات الصيد الحديثة. 

· إدخال قوارب صيد حرفي متطورة توفر قدراً أكبر من السلامة للصيادين، وجودة أعلى، وترفع من دخل العاملين في القطاع السمكي. 
· الاهتمام بإنشاء مواني الصيد البحري، وهي من البنى الأساسية لقطاع الصيد البحري، ومركزاً لمختلف تسهيلات الإنزال والتجهيز والتخزين والنقل وقد استثمرت الحكومة خلال السنوات الماضية ما يزيد عن (60) مليون ريال عماني لإنشاء موانئ الصيد في مختلف ولايات عمان الساحلية كان من بينها توقيع اتفاقية إنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية السيب سنة 2007م بتكلفة تزيد على 7.890 مليون ريال، من أجل الاستغلال الأمثل للثروة السمكية في البلاد. وتعتزم الحكومة إنشاء ثلاثة موانئ في كل من السويق وطاقة والدقم. كما تن بناء موانئ جديدة في ظلكوت – محوت – رأس مدركة – صحار.
 (V) قطــاع السيـاحــة. 

على الرغم مما مرت به شعوب العالم من تحولات على مر آلاف السنين، نجد أحداث التاريخ تعيد نفسها لتؤكد على مرونة الطبيعة البشرية وقدرتها على تقبل التغيير والانفتاح عليه، ويظل الشغف بالثقافة والافتتان بجمال الطبيعة والتأمل بمعاني هذا الكون من العوامل التي تحد من وطأة التطورات المتسارعة التي أصبحت سمة عالم هذا اليوم، فلا غرابة إذن في أن يقابل الانفجار التكنولوجي الذي يشهده عصرنا عودة إلى الاهتمام بالترويح عن النفس ونزعة للتعرف على معالم الكرة الأرضية التي نعيش عليها، من هذا المنطلق أصبحت السياحة تشهد إقبالاً لافتاً،وغدت صناعة مطردة النمو، فقد بلغ نصيب القطاع السياحي (11 %) من الناتج المحلي الإجمالي على صعيد العالم بأسره وذلك كما جاء في بيانات نشرها المجلس العالمي للسفر والسياحة World Travel and Tourism Council وجاء في تلك البيانات " أن قطاع السفر والسياحة ضم (200) مليون وظيفة شكلت (8 %) من حجم العمالة العالمية ".

السياحة في عمان. 

تتراءى عمان للناظر إليها من أول وهلة، بلاداً جميلة وغامضة، تتكون تضاريسها من سلاسل جبلية شامخة، وهضاب وسهول ومناطق خضراء يتم ريها عبر نظام معقد من القنوات المائية المعروفة بالأفلاج، إلى جانب ذلك هناك الصحاري الحصوية والرملية نعم صحراء الربع الخالي التي لا يجرؤ على التوغل فيها سوى المتمرسون من البدو، وهناك الشواطئ الممتدة بامتداد السلطنة من مسندم شمالاً وحتى الحدود الجنوبية لمحافظة ظفار. وهناك صلالة عروس البحر بجبالها الخضراء الكثيفة في فصل الخريف، وسهولها الرائعة، ناهيك عن الظاهرات الطبيعية التي تشكلت بفعل القوى والعوامل الطبيعية التي لا دخل للإنسان في تشكلها. وهذا يقودنا إلى أن جمال الطبيعة العمانية ليس قاصراً على سطح القشرة الأرضية، بل جمالها متعمق بعمق التاريخ الجيولوجي لها، فها هي الصخور تروى قصة عظيمة في الجمال والروعة بالتواءاتها وتجاعيدها ونتوءاتها، وبصفحاتها الملساء، وهناك الصخور الملحية الناتئة فـي أواسـط الصحـراء التي يعود تاريخها إلى حوالي (600) مليون سنة، كما توجد أحافير لبعض الأحياء المائية في جبل شمس، كما يخفي جوف الأرض العمانية عظام ديناصورات منقرضة في فنجا والخد، وعظام أفيال في محافظة ظفار.

وللعلم فإن السياحة في عمان لم تكن ضمن الأولويات الاقتصادية في بداية عصر النهضة المباركة وذلك لسبب مهم وخطير في الوقت ذاته وهو أن السلطنة لم تكن مهيأة لممارسة هذا القطاع السياحي، ولهذا لم تفتح السلطنة أبوابها أمام السياح حفاً من أن تعود عليها بسلبيات عديدة لا يمكن تجاوزها مستقبلاً، لذا تبنت الحكومة فكرة تهيئة البلاد من خلال تجهيز البيئة السياحية وما يرتبط بها من خدمات وتسهيلات للدخول والإقامة والانتقال. وعليه فقد شهد القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين محاولات غير منسقة لبدء قيام حركة سياحية أسهمت في تحقيق نوع من النجاح المحدود في التعرف على عمان وكسـر بعض أطواق الجهل بها. ولكن حينما هيأت السلطنة لاستقبال العمل السياحي أصبح هذا القطاع من الأولويات الاقتصادية في السلطنة.    
1- مقومات الجذب السياحي في السلطنة. 

أ: المقومات الطبيعية.

حبا الله عمان بإمكانيات طبيعيـة خلابة تستحق الزيارة والمشاهدة، والمقومات السياحية الطبيعية ذات الجذب السياحي موجودة في محافظات السلطنة ومناطقها وهي تتنوع بين الجبال والرمال الصحراوية والشواطئ والكهوف ، إضافة إلى المقومات الاتراثية والمتاحف والمحميات الطبيعية .     

وقد حظي القطاع السياحي في السلطنة وهو واحد من أهم القطاعات الاقتصادية باهتمام بالغ من قبل الحكومة الرشيدة، فبعد أن كان الاهتمام مركزاً على إنشاء فنادق متفرقة في عدد من مناطق السلطنة لخدمة الحركة السياحية انتقلت السلطنة إلى إنشاء المدن السياحية المتكاملة بحيث يتم استغلال المقومات السياحية العديدة التي تتميز بها مختلف مناطق البلاد، ومنها: 

· مشروع الموج (الواجهة البحرية في مسقط).
يستهدف هذا المشروع بناء واجهة بحرية طولها 6.5 كيلومتر من الساحل تشمل مسابح عامة وخاصة مكتملة المرافق، وأندية صحية ورياضات مائية وميناء للقوارب واليخوت ومسارح وشقق سكنية، مضمار للجولف. ويعتمد المشروع على تميل القطاع الخاص باستثناء الجزء المتعلق بالخدمات والبنى التحتية الذي تكفلت به بلدية مسقط، ويقدر أن يوفر هذا المشروع 3630 فرصة عمل.   
· مشروع منتجع بر الحصة (شنجريلا). 

يقع على مساحة عشرة كيلو مترات، جنوب ولاية مسقط، يتكون المشروع من ثلاثة فنادق تحتوي على 672 غرفة، ومجموعة من النوادي الصحية وأحواض السباحة، والحدائق وجميع وسائل الترفيه والتسلية. 

· مشروع منتجع السوادي. 

يقوم هذا المشروع على استثمار عماني أوروبي، ويقع على مساحة تلغ 36 كيلو متر مربع، بتكلفة تقدر 235 مليون دولار، ويتكون من: 
· قرية رأس السوادي وبها محلات ومطاعم وسوق تلقيدي ومقاه متنوعة، وفندقين مكونين من 80 غرفة و40 غرفة. ومنتجع للجولف من فئة خمسة نجوم. 

· منتجع للترويح وعقد المؤتمرات سعته 275 غرفة. 
· منتجع لقضاء العطل والإجازات سعته 225 غرفة. 
فندق Club Hotel سعة 300 غرفة. و150 فيلا سكنية. ومنتزه مائي.      
· المدينة الزرقاء. 
يعتبر مشروع (المدينة الزرقاء) مشروع سياحي ضخم يقام على مساحة 35 كيلومترا مربعا في منطقة بركاء. 
· مشروع تلال الخوير.
يشتمل المشروع على ثلاثة أجزاء: الأول مركز تسوق (مسقط جراند مول) ومكاتب فخمة (مكاتب تلال) وشقق فندقية على أحدث المواصفات والتصاميم، أما الجزء الثاني فهو عبارة عن فندق خمسة نجوم، والجزء الثالث فهو شقق سكنية. يهدف المشروع في المقام الأول إلى تحقيق التكامل مع بقية المشاريع السياحية المخطط إقامتها في محافظة مسقط. 

· مسرح المروج.

يقع مسرح المروج بمدينة صلالة وهو أحد أهم المشاريع العملاقة في محافظة ظفار التي تم تنفيذها ليتسع لحوالي ستة آلاف ونصف مشاهد مما جعله يلعب دوراً كبيراً في إثراء الجانب الثقافي والسياحي بالمحافظة. 

· مشروع «حدائق القرم». 

يعتبر مجمع «حدائق القرم» مجمعا سكنيا وتجاريا مستقلا ومنفصلا عن محيطه الخارجي ويمتد على مساحة مبنية تبلغ 24682 مترا مربعا. كما يشتمل على عدد من المراكز التجارية بالتجزئة والمكاتب في السور الجنوبي والحافة الغربية من المشروع . ويتميز المشروع بتعدد أشكال التصاميم الموجودة فيه والتي تأخذ شكل خط السماء للمنطقة المجاورة الذي يذكرنا بالقرى العمانية التقليدية. الجدير بالذكر أن مشروع حديقة القرم قد فاز بجائزة سي إن بي سيCNBC)) العربية لأفضل تصميم معماري.
· مشروعات بيوت الشباب.
يحتوى على شاليهات وشقق مترابطة من نوع (ستديو) تتوفر فيها الخدمات الضرورية التي تشجع الشباب على السفر والسياحة بأسعار مناسبة وتوجد هذه البيوت في الأشخرة ، وصحنوت بولاية صلالة . 

· منتجع زاغي العماني. 

يقع هذا المنتجع ويضم 86 شاليها صممت وفقاً المواصفات العالمية بالطراز المحلي لبيوت محافظة مسندم المكونة من الصخور وسعف نخيل الكندل. ويوفر المنتجع خدمة الطيران الشراعي بالإضافة إلى توافر مراكز صحية عالمية وسوق حرفي للتعريف بالصناعات العمانية التقليدية. 

· منتجع سلام يتي.

يقع المشروع في منطقة يتي الساحلية بمحافظة مسقط ويمتد على مساحة 420 هكتاراً، ويرتفع 140 متراً فوق مستوى سطح البحر وسوف يجمع بين جمال ساحل خليج عمان وروعة الجبال. ويتضمن المشروع على تشكيلة متكاملة من المرافق والخدمات بما في ذلك السوق ومارينا وفندق ساحلي ومنتجع صحي ومنتجع جبلي ووحدات سكنية بالإضافة إلى مجمع الجولف الذي يتضمن ملعبا عالميا عالي المستوى وناديا للجولف، وقد تم تطويره من خلال شق قناة بحرية تمتد من الساحل البحري باتجاه مختلف الطرق ضمن سلسلة الجبال الساحلية وبناء واجهة بحرية على ضفتي القناة تتضمن العديد من التسهيلات والمرافق المتطورة التي تتناسب مع أنماط الحياة العصرية. وسيوفر «سلام يتي» بموقعه المطل على البحر مكاناً مثالياً لمرسى منتجع «سلام يتي» ومركز الغوص، وستعد من أفضل الأماكن لممارسة الرياضات المائية بما في ذلك الإبحار والغوص. 

· مشروع السيفة السياحي. 

يقع السيفة على بعد 45 دقيقة من مسقط والطريق المؤدية إليها تمر عبر منطقة جبلية تعد في ذاتها مغامرة مشوقة يشتمل المشروع على 4 فنادق ومرسى ومدينة سكنية تتكون من شقق ووحدات سكنية ومنتزه بالإضافة إلى ملعب جولف من 18 حفرة و رياضات مائية ومضامير لركوب الخيل والجمال. 

ومن المشاريع السياحية الكبرى مشروع شاطئ صلالة بمحافظة ظفار ومشروع منتجع الجميرا في منطقة الباطنة بولاية شناص ومشروع القرية السياحية في رأس الحد الذي هو عبارة عن مجمع سكني سياحي يضم مطاراً ومنازل سكنية ويبعد 400 كلم جنوب شرق العاصمة مسقط.
وهناك مشروع رأس الحد الذي يضم أكبر فناء للسلاحف خضراء الظهر، ومشروع بناء قرية سياحية في ولاية مرباط. 
 (VI) القطاعات الاقتصادية الأخرى. 
(1) قطاع الثروة المعدنية.

من الثابت تاريخياً أن الحضارة العمانية القديمة قد عرفت صناعة تعدين النحاس والمعادن الأخرى منذ الألف الثالثة قبل الميلاد، وقد أظهرت الدراسات وعمليات الفحص والتنقيب الأثري وجود بقايا ما يزيد عن 44 موقعاً تعدينياً قديماً في وسط وشمال عمان، وأن عمليات تصنيع الخام وتحويله كانت تتم بالقرب من المنجم، وهذا يدل دلالة واضحة على وجود مستوطنات بشرية بجوار كل منجم، تحتوي كل مستوطنة على منازل ومخازن وورش وحصون، ويتطلب كل ذلك وجود بساتين وحقول زراعية لتزويد المستوطنات بكل ما يحتاج إليه الإنسان وحيواناته المستخدمة في نقل المادة الخام. إضافة إلى وجود مياه الشرب والأخشاب اللازمة لعملية الصهر.

وكـان يصـدر معـدن النحـاس فـي معظمـه إلى بـلاد ما بين النهرين التي عرفت قديماً بـ: " ورشة العالم " حيث كان يستخدم في صناعة التماثيـل والأقـداح والطاسات والأواني وشتى أنواع الأسلحة.

لقد شهد قطاع التعدين في عصر النهضة المباركة نمواً مطرداً، وتشير المسوحات والدراسات التنقيبية إلى وجود فرص لقيام مشروعات تعدينية كبيرة منها: 

1- مشروع إنتاج المغنيسيوم من خامات الدولومايت والذي من المتوقع أن يستقطب رأسمال يبلغ (50) مليون دولار وهو مشروع ذو جدوى في صناعة الحديد والزجاج. 

2- الصناعات القائمة على الحجر الجيري والسيليكا والرخام، حيث أكدت الدراسات المسحية توافر احتياطي خام السيليكا في موقع وادي يوي بالمنطقة الوسطى وهو صالح للصناعات الزجاجية، وتقدر كميته بـ: (28) طن. 
3- وجود احتياطي من النحاس (15) مليون طن بنسبة تركيز تتراوح بين (1 %- 2 %).
4- وجود نسبة من الذهب تبلغ (1) جرام للطن. 
ومن المعروف أن سلطنة عمان تتوفر بها خامات عديدة منها: الكروم، والحجر الجيري، الرخام، وصخور الزينة، السيليكا، الرصاص، والحديد، والنحاس وغيرها. وتتعاون السلطنة مع جهات عديدة في مجال اكتشاف الثروات المعدنية من أبرزها وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، كما يتم استخدام أساليب متطورة في أعمال الاكتشاف والتنقيب والتعدين وبما يحافظ على البيئة العمانية.

وفي إطار اهتمام الحكومة العماني بالثروة المعدنية تم مايلي: 

· صدور قانون التعدين بموجب المرسوم السلطاني رقم 27/2003م في 16/4/2003م. 

· صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعدن الثمينة وبدأ العمل الفعلي به خاصة في مجال المشغولات الذهبية.
(2) الصنـاعـات العطـريـة. 
يعود الشغف بالعطور في عمان من لبان ومر وغيرها إلى أقدم العصور، وذلك لاستعمالها كبخور وتوابل ومطيبات للأطعمة ومراهم وعطور ومستحضرات تجميل وعقاقير علاجية، وفي العصور الماضية كانت تستخدم كميات كبيرة من اللبان والمر لأغراض دينية وطقوس احتفالية، في كل من مصر واليونان وروما، وكانت هذه السلع بالذات تعتبر من نفس مراتب الذهب والفضة من حيث قيمتها المادية والمعنوية، ولذلك تقدم كهدايا للملوك والأباطرة. 


وقد اشتهرت منطقة ظفار بأجود وأنقى أنواع اللبان الذي يستخرج من صمغ الشجرة المعروفة علمياً بـ (Boswella Scara)، ونظراً للطلب الشديد على العطريات العمانية في العصور القديمة نشأت أسواق للصادرات العمانية في بلاد ما بين النهرين وسورية ومصر واليونان وروما ثم الصين، وكانت مدينة سمهرم الواقع بالقرب من صلالة المركز المهيمن على تجارة العطريات وتصديرها إلى شرق أفريقيا والهند.  

(3) الصنـاعـات والحـرف المنزليـة. 

للصناعات الحرفية والمنزلية هدفان أساسيان هما: خدمة الأنشطة الاقتصادية الأخرى. مثال الزراعة (صناعة السعفيات، الحبال، .. )، الصيد (الشباك، الصنارة، .... ). وتحقيق دخل إضافي للأسر العمانية. ومن أمثلتها: (طرق المعدن، صناعة الحلي، أدوات الزينة، الخزف، ماء الورد، السعفيات،  الفخار وغيرها). 
	رابعاً: أهم السياسات الاقتصادية في السلطنة


I- سياسة التعمين.  

(1) مفهوم التعمين.  

التعمين بمفهومه العام هو توطين الوظائف والمهن، ولغة جاء في معجم لسان العرب وَطَن المكان أي اتخذه وَطَناً والوَطَن المَنزلُ تُقِم بِه وهو مَوطِنُ الإنسانِ وَمَحلُهُ. وفـي سلطنة عمان يقصد به الخطط الهادفة لإحلال الأيدي العاملة العمانية محل الوافدة وفق برامج مدروسة من التعليـم والتدريب والتأهيل خلال فترات زمنية محددة.

(2) الأسباب الدافعة لتبني سياسة التعمين (دواعي التعميين).

لقد ظهرت سياسية التعمين في السلطنة نتيجة لأسباب ودواعٍ كثيرة من أهمها: 

· التدفقات الهائلة من العمالة الوافدة الأجنبية وما تحمله معها من عادات وتقاليد لها تأثيرها السلبي على ثقافة البلد المضيف.

· تزايد حجم التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافد أثرت سلباً على ميزان المدفوعات. 

· العبء الاقتصادي المرهق لميزانية الدولة الناتج عن توفير البنية والخدمات الأساسية لهذا الشريحة من السكان. 
· التداعيات الاجتماعية المحتمل حدوثها من قبل الباحثين عن العمل نتيجة اليأس والإحباط.      
وسياسة التعمين التي تتبعها السلطنة ترتكز على دعامتين أساسيين هما: 

الأولى: التدريب المستمر للكوادر العمانية بكل مستوياتها وفق أحدث النظم والأساليب العلمية. 

الثانية: تعميق قيمة العمل مهما كان وفي أي موقع كان باعتبار أن العمل هو المعبر الحقيقي عن كرامة الإنسان وشرفة وهو قبل كل شيء واجبا وطنياً تجاه بلده، والأمم والشعوب لا تتطور إلا بأبنائها.   

(3) أهداف سياسة التعمين.

يهدف التعمين إلى: تحقيق الاستخدام الفعال لقوى العمل الوطنية (الاستغلال والاستثمار الأمثل لها) عن طريق إحلال القوى الوطنية محل القوى الوافدة، وهذا يترتب عليه: 

· تخفيض أعداد الباحثين عن العمل. 
· تحقيق روح المواطنة الصالحة. 

· تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. 
· تخفيض أعداد العمالة الوافدة وبالتالي انخفاض السلبيات المترتبة عليها. 

(4) معوقات التعمين. 

أ: المعوقات المرتبطة بالأيدي العاملة الوطنية ... منها:

· محدودية العرض من القوى العاملة الوطنية ذات المستويات الفنية والمهنية الماهرة.

· المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها القوى العاملة الوطنية من قبل الوافدين. مع تفضيل بعض أصحاب العمل تشغيل العمال الوافدين. 
·  عزوف الشباب العماني عن العمل المهني والحرفي نتيجة لمفاهيم اجتماعية غير صحيحة.    

ب: المعوقات المرتبطة بجهات الإعداد والتأهيل والتدريب ... منها: 

· عدم توافر المراكز التدريبية ذات الطابع المهني التخصصي، والموجهة لتلبية احتياجات الأنشطة والصناعات المتخصصة من العاملين. 

· عدم كفاية برامج التوجيه والإرشاد المهني للشباب العماني.   
· عدم قدرة المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي على استيعاب نواتج الثانوية العامة. 

ت: المعوقات المرتبطة بجهات العمل ... منها: 

· تركيز المنشآت الخاصة على العائد الاقتصادي وإغفال الآثار الاجتماعية والاقتصادية للبطالة على الفرد والمجتمع. 

· وجود الوافدين العاملين في المنشآت الخاصة في مهن إشرافية عليا، وتفضيلهم للوافدين من بني جلدتهم. 
· ظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تشجع على إقبال القوى العاملة الوطنية للعمل لديها.   
· إحجام بعض أصحاب العمل عن تشغيل العمانيين وفقا لدوافع اقتصادية. 
(5) الوسائل والسياسات المتبعة لتفعيل برامج التعمين:
 
لقد أولت حكومة السلطنة اهتماما كبيراً بإعداد الشباب الإعداد الجيد علميا وعمليا ومهنياً ،  حيث أنها وضعت الخطط والسياسات والبرامج التدريبية الهادفة إلى تنمية قدرات القوى العاملة وذلك بناءً على تخطيط علمي سليم يهدف إلى تغطية  احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات بما يحقق سياسة التعمين بالتعاون مع المؤسسات التدريبية سواءً الحكومية منها أو الخاصة. 

ولكي تُصبح عملية التعمين واقعا ملموساً كان لابد من اتخاذ خطوات تنفيذية من شأنها تطبيق البرامج المرسومة على أرض الواقع ومن أهم هذه الخطوات هي:

· إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية لرفد سوق العمل .

· تطوير نظم وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني المناسبين للقوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتطبيق أنماط جديدة من التدريب على نحو برامج المشروعات الوطنية للتدريب من أجل التعمين، وبرنامج التلمذة الصناعية.

· زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي والفني والمهني لاستيعاب المزيد من خريجي التعليم العام، والتوسع في التخصصات التعليمية وفي مجالات التخصصات المهنية.

· التأكيد على الالتزام بسياسات ونسب التعمين المستهدفة ومراجعتها وتطويرها من وقت لأخر، والعمل من أجل شمول كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بقرار التعمين ونسبه المحددة لكل نشاط اقتصادي. 

· التوسع في توطين المهن والأعمال التي يمكن أن يشغلها العمانيون وذلك من خلال الاستمرار في أسلوب التوظيف والإحلال التدريجي للعمالة بحظر المهن والتوسع فيها بصورة مدروسة وبالتنسيق مع القطاع الخاص

· توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص واعتبار توفير قدر مناسب من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية المعيار الأساسي لاختيار مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة.

· مراجعة الحد الأدنى للأجور كلما اقتضت الحاجة ذلك ، بما يخدم سياسة التعمين ويحقق إقبالاً من القوى الوطنية للعمل في مختلف الأعمال والمهن.

· إنشاء مركز معلومات وبحوث ودراسات لدعم التصورات عن سوق العمل ولرصد تطوراته ولتشجيع البحث العلمي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز دور الجامعة في هذا الشأن. 

(6) تطور التعمين في القطاعين الحكومي والخاص في سلطنة عمان. 

توضح الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني بان أعداد الأيدي العاملة الوطنية تزداد سنويا فخلال السنوات الأخيرة تطور عدد العاملين الوطنيين في القطاعين الحكومي والخاص على النحو التالي:
1: القطاع الحكومي. خــلال عام 1996 كـان عدد العاملـين العمانيين في هذا القطاع حوالـي 69 ألف مستخـدم (موظف، عامل) مقابل حوالي 33 ألف مستخدم وافد، حيث بلغت نسبة الأيـدي العاملة الوطنيـة حوالي 67.6 % من إجمالي عدد العاملين والبالغ عددهم حوالي 102 ألف مستخدم. وخلال السنوات اللاحقة تزايد أعداد الملتحقين بالخدمة في القطاع الحكومي إلى أن بلغ عددهم في نهاية عام 2000م حوالي 82 ألف مستخدم عماني، مشكلين نسبة 74.5% من إجمالي عدد العاملين والبالغ عددهم 110 آلاف، وفي عام 2003م بلغ عدد المستخدمين العمانيين حوالي 99 ألف عامل بنسبة 80.5% من إجمالي عدد العاملين البالغ عددهم 123ألف. وفي عام 2007م، بلغ عدد العمانيين حوالي 124.500ألف، وهو ما يجعل نسبة الأيدي العاملة الوطنية تبلغ 84.69% من إجمالي الأيدي العاملة والبالغة حوالي 147 ألف.  وقابل هذا التغير في عدد القوى العاملة الوطنية انخفاض في أعداد القوى العاملة الوافدة حيث انخفضت إلى حوالي 22.500 مستخدم.

2: القطاع الخاص يضم هذا القطاع في ثناياه العديد من المهن والحرف الفنية اللازمة لعملية الإنتاج والتصنيع والتشييد وعمال النظافة. لذلك نلاحظ نسبة القوى العاملة غير الوطنية مرتفعة نظراً للحاجة الملحة لهذه الأيدي الفنية الماهرة، ولصعوبة توفر الأيدي الوطنية الكافية لسد حاجة السوق من جهة، وإحجام القوى العاملة الوطنية في الانخراط للعمل في بعض المهن نتيجة نظرة الأفراد غير الصحيحة واتجاهاتهم نحو بعض من هذه المهن وتأثيرها على توجهاتهم واختيارهم للوظائف من جهة ثانية.

يوضح الجدول أدناه عدد الأيدي العاملة الوطنية المسجلين في التأمينات الاجتماعية خلال الفترة (2001- 2007م). حيث يبلغ عددهم عام 2007م حوالي 131.775 ألف عامل بنسبة 17.11% من إجمالي العمالة الكلية والتي بلغت في نفس هذا العام 770ألف. وبكل تأكيد هناك عمال عمانيين آخرين غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية لم يشملهم الجدول حيث لم يتسنى الحصول على مجاميعهم خلال السنوات الأخيرة.

وحتى الآن وحسب لغة الأرقام فان نسب العمانيين المشتغلين في القطــاع الخاص ضئيلة ولا ترقى إلى المستوى المأمول، فعندما نلقي نظرة على الجدول المرفق أدنه،نلاحظ أن نسبة التعمين في هذا القطاع تدرجت من 10.25% عام2001  لتصل إلى 17.11% عام 2007م. 
وقد نجد للقطاع الخاص العذر المقبول في عدم استيعابه لعدد اكبر من الكوادر الوطنية لأسباب متعلقة بالقطاع الخاص نفسه والذي ما زال يعتبر ناشئا، ولأسباب متعلقة بالكوادر الوطنية المتعففة عن الحصول على درجة دنيا من الوظائف وهناك أسبابا أخرى متعلقة بالتدريب والتأهيل، والقوانين والحوافز الخاصة بالعمل في القطاع الخاص.  لكن ما يدفعنا للتفاؤل هو الارتفاع السنوي في نسب التعمين لدى القطاع الخاص والتزام هذا القطاع بالنسب المخططة من قبل المعنيين في الجهاز الحكومي. 

وعلى الرغم من تدني نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بشكل عام إلا أن بعض القطاعات الاقتصادية الخاصة حققت نسب عالية من التعمين فبلغت النسبة في عام 2007م 92% لدى البنوك التجارية و75% لدى شركات النفط، و85% في شركات النفط.  (أنظر الجدول أدناه) . وقد تتدنى النسبة في قطاع البناء والتشييد الذي لا زال يعتمد على العمالة الأجنبية التي ينخفض أجرها في هذا القطاع. 

والمتتبع لسير عملية التعمين في القطاع الخاص يجد أن وزارة القوى العاملة قد حددت نسب تعمين محددة في كل قطاع تلتزم به كل منشأة، وفوق ذلك فإن هذه النسب تتزايد بمعدل سنوي خاصة في قطاعات أو وظائف معينة. هذا والرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني تستهدف رفع نسبة التعمين في القطاع الخاص إلى نحو 75% في عام 2020 .
جدول (6)

 تطور أعداد العاملين العمانيين في القطاع الحكومي والخاص (العدد بالألف )

	السنة
	القطاع الحكومي
	القطاع الخاص

	
	المجموع
	عماني
	وافد
	%
	المجموع
	عماني
	وافد
	%

	2001
	114
	87.209
	27.161
	76.49
	590
	60.487
	530
	10.25

	2002
	119
	93.227
	25.410
	78.34
	613
	65.879
	547
	10.74

	2003
	123
	99.439
	23.969
	80.84
	482
	74.816
	407
	15.52

	2004
	127
	104.223
	22.898
	82.06
	511
	87.064
	424
	17.03

	2005
	132
	109.838
	22.990
	83.21
	524
	98.537
	425
	18.80

	2006
	139
	116.054
	23.752
	83.49
	625
	114.311
	511
	18.28

	2007
	147
	124.405
	22_503
	84.62
	770
	131.775
	638
	17.11


(%) = نسبة العمانيين
جدول (7)

 العاملون في مؤسسات القطاع الخاص الرئيسية ونسبة العمانيين في كل قطاع (2007م)
	القطاع
	عماني
	وافد
	الجملة
	النسبة

	شركات النفط
	5.736
	1.953
	7.689
	75

	شركات الغاز
	513
	90
	603
	85

	البنوك التجارية
	6.032
	539
	6.571
	92

	التأمين
	760
	565
	1.325
	57

	الفنادق
	3.238
	3.834
	7.072
	46


II- سياسة تنمية الموارد البشرية.  

تعد الموارد البشرية من أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها داخل الدولة، فللقوى العاملة دور مهم وبارز في العملية الإنتاجية إلى جانب الأرض ورأس المال والتكنولوجيا، وعليه فتنمية الموارد البشرية هي أحد المقومات الأساسية لصقل وتحريك القدرات وتنمية الكفاءات البشرية في جوانبها العلمية والعملية والفنية والمهنية والسلوكية لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل من القوى العاملة، ومن مختلف المستويات والتخصصات التي تفي بالمتطلبات التنموية.

لقد تبنت حكومة السلطنة منذ بداية عصر النهضة المباركة مفهوماً واسعاً لتنمية الموارد البشرية يعتبر الإنسان الهدف الأول والغاية النهائية لعملية التنمية وليس وسيلة لتحقيقها فقط حسب المفهوم التقليدي للتنمية، ونتيجة لهذا التوجه جاءت جميع خطط التنمية لتحقيق التنمية الشاملة للموارد البشرية وفق هذا التوجه الحكيم.  

1- التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية. 

على الرغم من التحسن الكبير الـذي حـدث في المؤشرات المرتبطة بتنمية الموارد البشرية فـي السلطنـة خـلال العقدين الماضيين مما وضع السلطنة في مكانة متقدمة بين الدول النامية من خلال تفوقها فـي بعض المؤشـرات حتى على بعض الدول المتقدمة، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية وتحقيق الرؤية المستقبلية لها ومن أهم هذه التحديات ما يلي:     

1- ضعف الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية وتدني مشاركتها في الاقتصاد الوطني ونظرتها المتعالية لبعض المهن والحرف مما يضعف من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية والتفاعل مع الاقتصاد العالمي. 

2- ضعف التعليم الأساسي مما يجعل الإنسان العماني أقل قدرة على مواكبة التطور العلمي والتقني الذي تزداد آفاقه بمعدلات كبيرة كل يوم.

3- الكيفية المناسبة والطريقة الناجحة في توفير فرص العمل المناسبة لما يقارب من مليون عماني من المتوقع دخوله سوق العمل خلال ربع القرن القادم. 
4- تفاوت المزايا بين العمل في القطاعـين العـام والخـاص والمتمثلة في: العطلات الرسمية، ومزايا التقاعد، أدى إلى عزوف الكثير من العمانيين عن الانخراط في العمل بالقطاع الخاص.
5- الاحتياجات المتزايدة للخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، ومياه، وإسكان ...، والناتجة عن تزايد السكان بمعدلات تفوق معدلات الدخل الوطني وإيرادات الدولة.  
2- الرؤية المستقبلية لتنمية الموارد البشرية.

تعتبر تنمية الموارد البشرية أحد المحاور الرئيسة للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، والتي تركز على استدامة التنمية وتحقيق التوازن والنمو المتواصل، كما أنها تمثل في ذات الوقت أحد الشروط لتحقيقيها. 

" تكوين موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني والتكنولوجي وإدارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار وبما يضمن المحافظة على العادات والتقاليد العمانية "   

3- إستراتيجية تنمية الموارد البشرية ومحاورها في الرؤية المستقبلية (1996-2020). 

تتمثل أهم محاور إستراتيجية تنمية الموارد البشرية التي ستركز عليها الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني فيما يلي: 

المحـور الأول: تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي من خلال تخفيض معدل النمو السكاني الحالي للوصول به إلى أقل من (3 %) بحلول عام 2020م من خلال التوعية وليس بالإجبار. 

المحور الثانـي: توفير الرعاية الصحية وتخفيض معدلات الوفاة والإصابة بالأمراض المختلفة، من خلال توفير الرعاية الصحية الأساسية لكل سكان السلطنة بكفاءة وفاعلية، وتوفير الخدمات الصحية الوقائية وخدمات الطوارئ.

المحور الثالـث: نشر وتشجيع ورعاية المعرفة وتطوير التعليم، وذلك من خلال إيجاد بيئات مهيأة لنشر العلم والمعرفة من أجل محو الأمية والقضاء عليها، وتطوير التعليم الأساسي والثانوي في السلطنة. 

المحور الرابـع: بناء نظام تعليمي متكامل بعد مرحلة التعليم الثانوي، يشتمل على الاختصاصات الرئيسة التي يحتاجها الاقتصادي الوطني في السلطنة.  

المحور الخامس: توفير نظام تعليمي فني ومهني وتدريبي يكون قادراً على إعادة التكيف مع احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات.  

المحور السادس: إيجاد فرص التوظيف المناسبة للعمانيين في القطاعية العام والخاص بما يتناسب واحتياجات السوق من أجل تفادي حدوث البطالة داخل المجتمع العماني. وإحلال العمالة العمانية محل العمالة الوافد. (تحقيق التعمين).
III- سياسة تنويع مصادر الدخل (تنويع الاقتصاد).  


يعمل الاقتصاد العماني ومنذ عام 1970م على ترسيخ مبدأ الاقتصاد الحر مع التركيز على سياسة تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر وموارد متجددة وذلك بهدف التقليل من مخاطر الاعتماد على مصدر اقتصاد واحد غير متجدد وهو النفط .  وقد اعتمدت الدولة هذه السياسة – سياسة تنويع مصادر الدخل – بالتركيز على استثمار جزء كبير من إيرادات الدولة النفطية لتأسيس بنية أساسية قوية ومتطورة بهدف توفير مناخ استثماري مثالي من خلال الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المختلفة مثل قطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات .

وهناك أسباب ملحة تدعو إلـى تنويـع الاقتصـاد الوطنـي بأسرع وقت ممكن، من أبرزها: احتمال تضاعف عدد سكان السلطنـة بحلول عـام 2020م، وتناقص إنتـاج النفط، والتقلبات الغير متوقع في أسعاره. وكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة يشكل حدوثه بحد ذاته مشكلة كبيرة، ولكن وقوعها مجتمعة أمر لا يمكن تصوره في غياب أي تقدم ملموس في إيجاد موارد أخرى بديلـة عن النفط في موازنة الدولة.

ونتيجة لذلك سعت الدولة إلى الاهتمام بجميع قطاعاتها الاقتصادية، حتى تتمكن من تفادي أي مشكلة اقتصادية قد تتعرض لها الدولة نتيجة اعتمادها على مصدر اقتصادي واحد للدخل فقط. 

IV- سياسة الخصخصة وتنمية القطاع الخاص. 

بعد أن تم تطوير البنية الأساسية للاقتصاد الوطني جـاءت الرؤيـة المستقبلية للاقتصاد العماني: عمان 2020م، في ظل المتغيرات المحلية والعالمية لتحدد معالم التحول الاستراتيجي في المسيرة التنموية للسلطنة، ويقضي هذا التحول بأن يقتصر دور الحكومة على التوجيه الاستراتيجي لاقتصاد يعتمد أداءه على القطاع الخاص ويكون قادرا على المنافسة المحلية والعالمية، وهذا يتطلب تمكين القطاع الخاص العماني وتأهيله للقيام بهذا الدور المهم. 

وتعرف الخصخصة بأنها: نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص، وتأخذ الخصخصة أسلوبين الأول: بيع الأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، والثاني: توقف الدولة عن تقديم الخدمات التي كانت تقوم بها في السابق مباشرة، وتعتمد على القطاع الخاص في تقديمها.   

وتعود بداية التخصيص في السلطنة إلى عام 1988م عندما قامت الحكومة ببيع حصة من أسهمها في شركة المطاحن العمانية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تمت عمليات تخصيص العديد من الاستثمارات التجارية الحكومية، وتقوم الحكومة حاليا بإعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية ودراسة جدواها الاقتصادية تمهيداً لاتخاذ القرارات بخصخصتها في المستقبل. 

1- أهداف سياسة الخصخصة: 

تهدف سياسة التخصيص في السلطنة إلى تحقيق عدة أهداف منها: 

· توسيع القاعدة الإنتاجية للبلاد. 

· إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاقتصاد العماني. 

· تحريك قوى السوق والمنافسة. 
· تخفيض العبء المالي والإداري على الموازنة العامة للدولة. 
· زيادة فرص تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.  

2- الطرق والأساليب المتبعة في الخصخصة.

الأول: بيع نصيب الحكومة في المؤسسات والشركات والهيئات العامة القائمة (بيع الأصول العامة). 

ويقصد بها بيع الأصول التي تمتلكها الحكومة والمتمثلة في أسهم الشركات وأصول بعض المؤسسات العامة، وفق أسس مناسبة روعي فيها ما يلي: 

· إيجاد الإجراءات المناسبة لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من شراء هذه الأسهم بهدف توسيع قاعدة صغار المستثمرين. 

· بيع ألأصول والأسهم الحكومية من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، ويتم من خلال: 

1. الاكتتاب العام: كما حدث في بيع جزء من حصة الحكومة من شركة اسمنت عمان وشركة المطاحن العمانية.
2.  مزاد علني: كما حدث في شركة فنادق عمان. 

الثاني: إفسـاح المجال للقطـاع الخـاص للمساهمـة فـي تمويـل وإنشـاء وتشغيـل المشـاريع الإنتاجية والخدمية (توقف الحكومة عن تقديم بعض الخدمات وإيكال هذه المهمة للقطاع الخاص). 
إن التوجه العام للحكومة في ظل الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020م) تركز على إتاحة فرص استثمارية واسعة للقطاع الخاص، إما من خلال امتلاك المشاريع العامة القائمة كلياً أو جزئياً، أو بتنفيذ المشاريع الجديدة في مجالات كانت تعتبر حتى وقت قريب حكراً على القطاع العام، ابتداء من تمويلها ومروراً بإنشائها وانتهاء بتشغيلها. 

وهناك أشكال وأساليب أخرى للخصخصة  قد تتداخل مع الأسلوبين السابقين ... منها:

· تأجير المنشآت العامة للقطاع الخاص مقابل مبلغ ثابت، مثل ما تم في بعض المرافق السياحية التي قامت بها الحكومة. 
· عقود الإدارة Management Contract، بمعنى أن يقوم القطاع الخاص بإدارة المنشأة العامة على أن يتقاسم الربح الصافي وفق نسب محددة ومتفق عليها مسبقا مع الحكومة، مثل ما تم في شأن تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف حيث أوكل أمر تحصيلها إلى القطاع الخاص. 
· تقديم الخدمات من قبل القطاع الخاص للمنشآت العامة، مثل خدمات التموين في المستشفيات أو النظافة والصيانة في المرافق الحكومية.  
V- سياسة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

تعرف المشروعات الصغيرة بأنها تلك المؤسسات التـي يعمـل بها عدد من العمال لا يزيد عن (9) عمال ولا تزيد تكلفـة أنشائها عن (100000) مآئة ألف ريال، أما المؤسسات المتوسطة فهي التي يعمل بها عدد من العمال يتراوح بين (10-99) عامل، وتتراوح تكلفة الاستثمارية بين (100) ألف و(500) ألف ريال.   

وتولي الحكومة الرشيدة أهمية كبيرة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاعتبارات وأسباب كثيرة منها:

· أنها تقدم واجهة تنموية اقتصادية للبلاد. 

· تسهم في توفير فرص عمل للقوى الوطنية. 

· تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بان أصحابها في أغلبهم من المواطنين أبناء البلاد وهذا يعني أن الأرباح والفوائد المالية ستؤول للمواطنين، وهذا يعني تناقص حجم التحويلات المالية الخارجية للمستثمرين مما يعني التأثير الايجابي على ميزان المدفوعات للدولة.
وتواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكثير من الصعوبات التي تقلل من فرص نجاحها أو تخفض من فاعلية أدائها، ومن هذه الصعوبات ما يلي: 
1- عدم كفاية رأس المال اللازم لاقامة المشروع. 

2- نقص الخبرة الفنية في مجال تقييم دراسات الجدوى واختيار مصادر التقنية. 
3- نقص الخبرة اللازمة لتسويق المنتجات. 
4- انعدام المقدرة الادارية في كثير من الأحيان أو انخفاضها في أحيان أخري.  
ولهذا عملت الحكومة الرشيدة على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في إنشاء استثمارات في هذه المجالات الاقتصادية منها: 

1. القروض الحكومية بدون فائدة: حيث تحصـل هـذه المشروعات على قروض حكومية بنسبة (100 %) من رأس المال المدفوع إذا كانت تقع في محافظة مسقط، أما تلك الواقعة خارج مسقط فتحصل على قروض بنسبة (125 %) من رأس المال. وتجدر الاشارة إلى أن الحد الأقصى للقرووض يصل إلى (250) ألف ريال عماني وبدون فوائد وتسدد على عشرة أقساط سنوية تبدأ بعد خمس سنوات سماح، أما المشروعات السياحية فتصل قروضها إلى (500) ألف ريال. وللعلم فإن الحكومة تقدم هذه القروض للمساعدو في تنفيذ المشروع الجديد أو التوسعة للمشروعات القائمة أو لمساعدة المشروعات القائمة التي تواجه صعوبات الاستمرار في الانتاج وتعطى الأولوية للمشروعات الآتية:
· المشروعات التصديرية. 
· المشروعات العاملة في مجال التصنيع الغذائي. 
· المشروعات التي توظف نسبة أكبر من العمانيين. 
· الشركات المساهمة التي تطرح نسبة أكبر للاكتتاب. 
2. القروض الميسرة: يقدم بنك التنمية العماني قروضا بفائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى (6 %) للقروض المقدمة للمشروعات المقامة في محافظة مسقط، و(4 %) للقروض المقدمة للمشروعات المقامة في بقية مناطق ومحافظات السلطنة. 
3. المنح الرأسمالية: تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد تكلتها الاستثمارية عن (100) ألف ريال عماني ويديرها ويملكها عمانيون علة منح رأسمالية (لا ترد) وذلك طبقاً للشروط الآتية:
· (30 %) من التكلفة الرأسمالية للمشروع الذي يقع في محافظة مسقط. 
· (50 %) من التكلفة الرأسمالية للمشروع الذي يقع خارج محافظة مسقط. 
· تصل المنحة الرأسمالية إلى (60 %) من التكلفة الاستثمارية للمشروع الذي يقع بعيدا عن الخدمات. 
· يحصل الخريجون بموجب هذا النظام على أفضلية خاصة، حيث تصل نسبة المنحة إلى (40 %) من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الواقعة في مسقط، و(60 %) للمشروعات الواقعة خارج مسقط، بالاضافة إلى ذلك يحق للخريج الحصول على قرض بنسبة (40 %) من التكلفة الاستثمارية شريطة ألا تقل مساهمته في المشروع عن (20 %).  
4. دراسات الجدوى الجاهزة: تقوم الوزارة من وقت لآخر بإعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية لمشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة ثم تطرح على صغار المستثمرين بأسعار رمزية.
5. برامج التدريب الاداري والفني: تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة التطوير الصناعي بإعداد برامج تدريبية لتأهيل مديرو المصانع من العمانيين على الادارة السليمة للمشروعات، وكذلك على التسويق والبيع وفن الدعاية والاعلان، كما ترتب لهم رحلات تدريبية خارج السلطنة للاستفادة من تجارب الدول الصناعية. 
6. الاعفاءات الضريبية والجمركية والمزايا العينية: تحصل كافة المشروعات الصناعية على اعفاءات جمركية للمعدات والمواد الأولية المستخدمة في الانتاج لمدة تصل إلى (15) عاما، كما تحصل على اعفاءات ضريبية تصل (10) أعوام، كما تقدم الحكومة للمشروعات الصناعية بصفة عامة الآراضي والمباني الجاهزة للمصانع، كما تحصل على تعرفة مخفضة للكهرباء المستخدمة في الأغراض الصناعية.   
VI- سياسة تشجيع الاستثمار الأجنبي. 

من السياسات الاقتصادية التي تؤكد عليها حكومة السلطنة سياسة تشجيع الاستثمار الأجنبي، ويعني ذلك قيام حكومة السلطنة بتقديم الكثير من التسهيلات الاقتصادية التي تعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السلطنة من أجل إقامة الكثير من المشروعات الكبيرة والعملاقة، ولهذا قام الحكومة في هذا الصدد بالكثير من الأمور منها ما يلي: 

· تقديم التسهيلات الإدارية والسرعة في انجاز المعاملات للمستثمرين.  

· توفير المواقع الجيدة اقتصادياً والتي تتناسب مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني.
· توفير البنى التحتية اللازمة لقيام الأنشطة الاقتصادية والتوسع في خدماتها.  
· توفير الأيدي العاملة الوطنية قدر الإمكان. 
· السعي الدؤوب في تحقيق الأمن والأمان في البلاد، لكونه من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين الأجانب.   
وتعمل السلطنة على تبني سياسة تشجيع الاستثمار الأجنبي انطلاقاً من المبررات الآتية: 
(1) المميزات الاستثمارية في السلطنة.

1- الموقع الاستراتيجي: تتميز السلطنة بموقعها الاستراتيجي حيث تسيطر من هذا الموقع على أقدم وأهم الطرق التجارية البحرية في العالم وهو الطريق البحري بين الخليج العربي والمحيط الهندي، من هذا الموقع اتصلت طرق القوافل عبر شبه الجزيرة العربية لتربط بين غربها وشرقها وشمالها وجنوبها.
2- الموقع الملاحي: تمتد السواحل العمانية بطول 3165 كم حيث تعتبر السلطنة بوابة الخليج العربي كما يتميز موقع السلطنة الملاحي بأنه يمثل ملتقى القارتين الآسيوية والأفريقية في المحيط الهندي. 
3- الموقع التسويقي: تعتبر السلطنة إحدى دول مجلس التعاون والتي تمثل سوقا خليجية كبيرة تتميز بقوة شرائية عالية هذا بالإضافة إلى قربها من إيران واليمن، كما أنها تتوسط أسواق أفريقيا وسوقي الهند وباكستان بالإضافة إلى قربها من أسواق آسيا الوسطى. 
(2) الاستقرار السياسي. يعد الأمن والاستقرار من أساسيات التنمية وتتميز السلطنة بالاستقرار السياسي داخليا، كما أنها ترتبط مع دول الجوار بروابط وثيقة وعلاقات جيدة، هذا بالإضافة إلى علاقاتها الوثيقة مع مختلف دول العالم.
(3) المقومات السياحية. تتميز السلطنة بإرث ثقافي ضخم يضم بين طياته الكثير من القلاع والحصون التاريخية بالإضافة إلى التنوع في التضاريس بين الصحراء والجبال الشاهقة وامتداد السواحل البحرية الخلابة واختلاف المناخ بين المناطق الحارة والمناطق الاستوائية.
(4) الموارد الاقتصاديـة. 

1- احتياطي النفط: تقدر احتياطيات السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بحوالي 5.352 مليار برميـل. ويقدر إنتاجها اليومي بحوالي 771 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 281.4 مليون برميل سنويا. 
2- احتياطي الغاز: احتياطيات السلطنة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 34.24 تريليون قدم مكعب حيث يقدر الإنتاج لعام 2001م بحوالي 631 مليون قدم مكعب.
3- توافر الخامات المعدنية: تتوفر لدى السلطنة العديد من الخامات الطبيعية والموارد التي يمكن إقامة صناعات عليها، فبالإضافة إلى النفط والغاز الطبيعي هناك خامات النحاس حيث يقدر الاحتياطي بحوالي 25 مليون طن متري كما يقدر احتياطي الذهب الخام بحوالي 1.5 مليون طن وغيرها الكثير من الخامات المعدنية. 
(5) السياسات الاقتصادية الملائمة.  
1- الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة: يستند الاقتصاد العماني على الفكر الاقتصادي الحر حيث المنافسة الكاملة وحرية الأسواق وآلية الأسعار هي العناصر الموجهة للاقتصاد الوطني بحيث أن نهج الاقتصاد الحر هو من الأركان الإستراتيجية الثابتة للدولة منذ فجر النهضة وقد ظلت الدولة تقدم التشجيع والمساندة المستمرة للقطاع الخاص وتعمل على تنميته. 
2- حرية الصرف والتحويل للخارج: لقد أدركت الدولة أهمية إدخال إصلاحات جذرية وفعالة على مناخ الاستثمار العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكان مجال التشريع واحدا من المجالات التي توجت بعناية كبيرة حيث تواصلت عملية تطوير قوانين التجارة والاستثمار بحيث تتيح قدرا أكبر من الحيوية والمرونة لاستيعاب المستجدات العالمية والتناغم معها بما يخدم مصالح واقتصاد السلطنة إقليميا وعالميا.

(6) الفرص الاستثمارية الواعدة. تتميز السلطنة بمناخ استثماري مثالي حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الكامنة في القطاع الصناعي مثل البتر وكيماويات والأسمدة والصناعات التحويلية التي تعتمد على رخص الطاقة، هذا بالإضافة إلى توفر الخامات المعدنية وإمكانيات كبيرة لإقامة الصناعات التجميعية لإعادة التصدير من ميناء صلالة أو ميناء صحار. كما أن الموقع الاستراتيجي للسلطنة كبوابة لأضخم مكامن الطاقة في العالم يعززه البعد التسويقي على مشارف المحيط الهندي كملتقى للقارة الأفريقية وشبه القارة الهندية بأسواقها الواعدة التي تزيد على مليار نسمة. وفي مجال السياحة تعتبر السلطنة بلدا سياحياً واعدا ومجال الاستثمار في الفنادق والمنتجعات والمنتزهات السياحية كبير وواعد، خاصة مع الإقبال الكبير والمتزايد من السياح من مختلف دول العالم لزيارة السلطنة والإطلاع على الموروث الحضاري والتاريخي، بالإضافة إلى السياحة البيئية لزيارة المحميات والتعرف على التضاريس الطبيعة المتنوعة للبلاد.

(7) الحوافــز الاستثـماريــة. في إطار سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل دور القطاع الخاص تقدم السلطنة العديد من الحوافز والدعم المالي للمستثمرين الأجانب مقارنة مع غيرها من الدول الأخرى حيث تتمثل الحوافز في: 

1- تقديم القروض الميسرة بعائد قدره 3% للمشاريع الاستثمارية التي تبلغ تكلفتـها الاستثمارية (250 ألف ر.ع) فأقل، وذلك بواسطة بنك التنمية العماني أو بواسطة وزارة التجارة والصناعة للمشاريع التي تزيد تكلفتها عن( 250 ألف رع).
2- تمتع الدولة بعملة محلية قوية وثابتة حيث تبلغ قيمة الريال العماني حوالي 2.6 دولار أمريكي كما تتميز العملة المحلية بقابلية التحويل إلى العملات الأخرى.
3- إتاحة قوانين السلطنة حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح ودخول العاملين الوافدين من والى الخارج. 
4- الإعفاء الجمركي على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للاستثمار الصناعي أثناء فترة الإنشاء أو التوسع أو الإحلال والإعفاء على الواردات من المواد الأولوية والمواد نصف المصنعة اللازمة للعمليات الإنتاجية والتي لا تتوفر حاليا بالسلطنة.
5- إعفاء شركات الملاحة البحرية من الضريبة والتي تكون عمانية بالكامل أو تباشر نشاطها في السلطنة عن طريق وكيل معتمد.
تتضمن قوانين الاستثمار العمانية الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات   من إنشائها قابلة للتجديد ويعامل المستثمرون الأجانب تبعا لقوانين الاستثمار العمانية معاملة عادلة أسوة بالمستثمرين العمانيين بالنسبة لضريبة الدخل على الشركات 
ولتشجيع التصدير تم تأسيس وحدة ضمان وتمويل الصادرات بقرار من مجلس التنمية عام 1989م وبدأت ممارســة نشاطها في نوفمبر 1991م حيث تهدف إلى تحفيز وتنمية الصادرات العمانية غير النفطية من خـلال:  
· تقديم أغطية تأمين عائدات المصدرين العمانيين ضد المخاطر التالية: المخاطر التجاريـة، والمخاطر السياسيـة.
· تقديم دعم لسعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك التجارية للمصدرين العمانيين بفترة لا تزيد عن 180 يوما بعد إكمال عمليات الشحن وبسعر فائدة امتيازي قدره 7%. 
· تقديم دعم لسعر الفائدة النهائي للصادرات الوطنية التي تحوي قيمة مضافة لا تقل عن 40% بالنسبة للصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي و25% بالنسبة للصادرات إلى الدول الأخرى. 
· توفير الأراضي الصناعية المخططة للمستثمرين الصناعيين وإمدادها بالخدمات لإقامة المشروعات، وكما أن هناك مصانع نمطية جاهزة بمساحات مختلفة تؤجر لمدة 25 عاما، وللمستأجر الحق في تمديدها لمدة 25 عاما أخرى . وتشمل الخدمات المتوفرة في المناطق الصناعية خدمات الطرق والماء والكهرباء والغاز ووسائل الاتصالات ومحطات لمعالجة المخلفات السائلة وتسهيلات لجمع الفضلات الصلبة والتخلص منها. كما أن الدولة تستوفي مبالغ رمزية كإيجار على الأراضي والمباني الجاهزة في المناطق الصناعية وهي كالتالي: 
- تبلغ قيمة الإيجار السنوي للأراضي 250 بيسه/م2
- تبلغ قيمة الإيجار السنوي للمباني الجاهزة 2-4 ريال/م2 
· كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع الجهات المعنية المختلفة على تخفيض أسعار الكهرباء والمياه والوقود المستخدم لأغراض الإنتاج في المنشآت الصناعية بحيث تصبح كالتالي: 
- الكهربـــاء:  24 بيسه للكيلو واط/ ساعة خلال الصيف (من إبريل إلى مايو).
                    12 بيسه للكيلو واط / ساعة خلال الشتاء (من أغسطس إلى مارس). 
- الميــــاه:   3 بيسات للجالون. 
-  الغاز الطبيعي: 20,4 بيسه للمتر المكعب . 
الوحدة الثالثة
الهياكل الإدارية والمؤسسية للاقتصاد العماني

	أولاً: المبادئ الاقتصادية التي تضمنها النظام الأساسي للدولة


نص النظام الأساسي للدولة الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 1996م بموجب المرسوم السلطاني رقم (101/96) الذي يمثل أول وثيقة قانونية متكاملة في التاريخ العماني الحديث على مجموعة من المبادئ القانونية هي:
1. الاقتصاد الوطني أساسه العدل ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الانتاج ورفع مستوى العيش للمواطنبن وفقاً للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون. 
2. حرية النشاط الاقتصـادي مكفـولة في حـدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني.
3. الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني، ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد عامة إلا بموجب قانون بموجب قانون ولفترة زمنية محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية. 
4. للاموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. 
5. الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً. والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية. 
6. المصادرة للأموال العامة محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون. 
7. الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني. 
8. إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز استحداث ضريبـة أو رسم أو حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.
	ثانياً: القوانين الأساسية المنظمة للنشاط الاقتصادي


استكمالا للمقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتميز بها السلطنة اهتمت الدولة بسن التشريعات التي تنظم أنشطة القطاعين العام والخاص في الدولة في المجالات الصناعية والسياحية والتجارية حيث أصدرت القوانين التالية:

	1-  قوانين متعلقة بالنشاط التجاري:
	2 - قوانين متعلقة بالنشاط الصناعي:

	أ-   قانون السجل التجـاري وتعديلاته. 
ب- قانون الشركات التجارية وتعديلاته. 
ج - قانون الوكالات التجارية.
د -  قانون التجـــــارة.
	أ-   قانون حماية الصناعــات الوطنيــة.
ب- قانون تنظيم وتشجيع الصناعة وتعديلاته.
ج- قانون الدعم المالي في مجالي الصناعة والسياحة.

	3- قوانين المؤسسات الخدمية:
	4 - قوانين حماية الملكية الفكرية:

	أ -  القانون المصرفي وتعديلاته.
ب- قانون شركــات التأميـن.
ج - القانون البحــــــري.

	أ -  قانون الرقابة على المصنفات الفنية .
ب- قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 
ج - قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة.

	5- قانون الرسوم والنماذج الصناعيـة .
	6 - قوانيــــــــن أخــــــرى:

	أ-  قانون حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية. 
ب- قانون حماية تصميمات (طبوغرافيا) الدوائر المتكاملة. 
ج - قانون بــــراءة الاختــــراع. 
	أ-   قانون العمل العماني وتعديلاته.
ب - قانون استثمار رأس المال الأجنبي وتعديلاته. 
ج - قانون التأمينات الاجتماعية.
د -  قانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته. 
هـ - قانون سوق رأس المال .
و - قانون الدعـــم المالي للقطاع الخاص في بعض  المجالات الاقتصادية. 
ز - قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية


	ثالثاً: الوزارات المعنية مباشرة بالاقتصاد العماني.


(I) وزارة الاقتصاد الوطني. 
1- نبذة تاريخية عن الوزارة.
· تأسست أول وزارة للاقتصاد الوطني في أبريل 1971م، وضمت كافة الأنشطة الاقتصادية الأساسية للدولة آنذاك (الزراعة – الصناعة – الثروة السمكية – التجارة – الجمارك والموانئ ). 
· لاحقاً .. حلت بعض الأجهزة المستحدثة محل وزارة الاقتصاد الوطني في ممارسة كل بعض اختصاصاتها (التخطيطية والتنفيذية) مثال: المجلس الأعلى للتخطيط الانمائي والاقتصادي المستحدث عام 1972، وهيئة التنمية العامة 1973، ووزارة التنمية 1973، ومجلس التنمية 1974... وزارة الزراعة ووزارة التجارة ووزارة المواصلات. 
2- اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني.
أعيد تحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني بالمرسوم السلطاني 4/99 الصادر بتاريخ 4/1/1999م وقد تضمن الاختصاصات الآتية: 
· وضع مقترحات لاستراتيجية التنمية والتوجهات المستقبلية للاقتصاد الوطني. وصياغة الأهداف والأولويات القطاعية والاقليمية ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاعتمادها.

· إعداد الخطط التنموية العامة والبرامج الاستثمارية وأولويات تنفيذها وفقاً للتوجهات والأهداف التنموية المعتمدة.

· اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية الساعية إلى تحقيق أهداف التنمية. 
· إعداد وثائق الخطط الكلية والتأكد من ترابطها وتكاملها وتوازن مكوناتها الاجمالية والجزئية بما يحقق الأهداف الاقتصادية للدولة.   
· إعداد الميزانية الانمائية السنوية بالاشتراك مع وزارة المالية وبالتنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية الأخرى. 
· متابعة وتقييم تنفيذ برامج ومشروعات خطط التنمية. 
· اجراء الدراسات والابحاث بهدف توسيع القاعدة الانتاجية. 

· دراسة وتحليل المتغيرات الدولية والاقليمية وبيان مدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية الوطنية.

· تنمية العلاقات الاقتصادية بين السلطنة وغيرها من دول العالم. 

· متابعة الانشطة الاقتصادية المتعلقة بمجاس التعاون.
· تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات المختصة بالنواحي الاقتصادية.
· العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة .
 (II) وزارة المالية. 
1-  نبذة تاريخية عن الوزارة.

· انشئ أول جهاز للمالية في عمان في عهد السلطان سعيد بن تيمور عام 1941م.
· كانت المالية قبل عام 1970 تدار من قبل السلطان شخصياً. من خلال دائرة الشؤون المالية.
· استمر العمل بـ: دائرة الشؤون المالية في مرحلة تأسيس الجهاز الاداري للدولة عام 1970 وبنفس المسمى، حيث تكون هذه الدائرة من ثلاث دوائر هي: دائرة الخزانة المركزية. دائرة تدقيق الحسابات. دائرة الحسابات المركزية ... أضيف لها الجمارك والتخطيط المالي فيما بعد.
·  في هذه المرحلة وحتى عام 1985 شهدت المالية تطورات كبيرة في اختصاصاتها وهياكلها التنظيمية. 
· عام 1985 استحدثت فعلياً وزارة حملت مسمى وزارة المالية والاقتصاد، تابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية وفقا للمرسوم رقم 64/ 85 الصادر في 22 اغسطس 1985. 
· في عام 1994 صدر المرسوم السلطاني رقم 47/94 الذي حدد اختصاصات وزارة المالية والاقتصاد، والتي غطت كافة مجالات العمال المالي والاقتصادي. 

· مع التشكيل الوزاري عام 1995 بموجب المرسوم السلطاني رقم 69/95 فصلت نشاطات وزارة  المالية والاقتصاد، واستحدثت وزارات مستقلة لنشاطي الاقتصاد والمالية، وتبعا لك تم تعديل مسمى الوزارة من وزارة المالية والاقتصاد إلى وزارة المالية. 
2- اختصاصات وزارة المالية: تقوم الوزارة بالعديد من المهام التي نورد هنا أهمها:
· اقتراح السياسات والخطط المالية والإجراءات اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجالس المختصة لإقرارها.
· إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية 
· متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة . 
· تنفيذ السياسات والخطط المالية المعتمدة، ومتابعة تنفيذها. 
· دراسة و تحليل المتغيرات المالية الدولية أو الإقليمية ومدى تأثيرها على السياسات والخطط المالية. 
· العمل على تنمية وتطوير العلاقات في المجالات المالية فيما بين السلطنة وغيرها من الدول .
· اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة المالية على تحصيل إيرادات الدولة ومتابعة توريدها إلى الوزارة .
· إجراء الرقابة المالية قبل الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق العام .
· اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط وتحصيل كل من ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وغيرها من الضرائب العامة وكذلك الإعفاء منها بالتطبيق للقوانين والنظم المعمول بها.
· مسك حسابات الدولة وتبويب وتسجيل العمليات المالية وفقا لنظام المحاسبة الحكومي وإعداد الحساب الختامي للدولة.
· الرقابة على الأموال المملوكة للدولة وإدارتها وفقا للقواعد المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة اكتشاف أية مخالفات مالية أو لمنع وقوعها .
· إبداء الرأي فيما تعده الوزارات والوحدات الحكومية من مشروعات القوانين والمراسيم   السلطانية والقرارات التي ترتبط بالسياسات المالية والضريبية قبل اتخاذ إجراءات إصدارها. 
· العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة .
(III) وزارة التجارة والصناعة.
1- نبذة تاريخية عن الوزارة.
· أنشئت وزارة التجارة والصناعة عام 1974بموجب المرسوم السلطاني رقم 40/74. 
· كان قد تأسس أو جهاز معني بالتجارة في أبريل 1971 تحت مسمى دائرة التجارة. في حين أنشئ أول جهاز معني بالصناعة في 1970وحمل مسمى دائرة الصناعة والثروة السمكية. 
· ألحق النشاطان بوزارة الاقتصاد المستحدثة عام 1971، ثم في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والانمائي، ثم وزارة التنمية.
· بعد انشاء الوزارة عام 1974 اشتمل هيكلها التنظيمي على مديريتين الأولى للتجارة والثانية للصناعة. 
· عام 1976 انشئت المديرية العامة للمواصفات والمقايس. 
· عام 1989 تم نقل نشاط مراقبة وبيع وتوزيع المنتجات النفطية المكررة من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة النفط والمعادن
· عام 1989 تم انشاء المديرية العامة للسياحة التي تم نقلها 2004 بانشاء وزارة مستلقة للسياحة. 
· عام 1997 أضيف للوزارة اختصاص المعادن نقلا من وزارة النفط والمعادن سابقاً وزارة النفط والغاز حالياً. 
· في عام 2001م صدر القرار الوزاري رقم 60/2001، بإنشاء دائرة لخدمات المستثمرين (المحطة الواحدة) وذلك تنفيذاً لتوصيات المجلس الاقتصادي بضرورة التغلب على العقبات الإجرائية من خلال إنشاء المحطة الواحدة بهذه الوزارة كجهة موحدة يقوم المستثمر بالتعامل من خلالها مع جميع الوحدات الحكومية لاستخراج الموافقات الحكومية المطلوبة للاستثمار ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، القوى العاملة، شرطة عمان السلطانية، بلدية مسقط، غرفة تجارة وصناعة عمان.
2- اختصاصات الوزارة: تم تحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة بموجب المرسوم السلطاني رقم 102/2005 وذلك على النحو الآتي:
· العمل على تنمية وتطوير العلاقات في مجال التجارة والصناعة والمعادن بين السلطنة وغيرها من الدول. 

· وضع الضوابط والقواعد لتنظيم وتوطيد علاقات السلطنة بمنظمة التجارة العالمية والمنظمات التجارية العربية والاقليمية والدولية الأخرى.

· اقتراح السياسات والخطط اللازمة لتفعيل قطاعات التجارة والصناعة والمعادن بما يسهم في تنمية الاقتصاد العماني. 
· تنظيم اجراءات الاستيراد والتصدير بما يكفل وفر السلع والمنتجات الرئيسة في الأسواق المحلية وجودتها. 
· القيام بعملية التفتيش والاختبارات المعملية في المختبرات التابعة للوزارة بهدف تحديد المواصفات القياسية ومراقبة الجودة.
· منح التراخيص التجارية والصناعية والتعدينية والتراخيص المهنية وتسجيل المنشآت والوكالات والعلامات التجارية والصناعية. 
3- إنجازات الوزارة: ثقة من سلطنة عمان في التعاون الإيجابي البناء بين دول العالم، وسيراً على طريق الاندماج في الاقتصاد العالمي،  تم إنجاز الآتي خلال السنوات الماضية. 
· تعزيز التعاون الخليجي.

· انضمام السلطنة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. 
· إبرام العديد من اتفاقيات التعاون التجاري ومذكرات التفاهم، مراجعة الاتفاقيات القائمة. 
· تمثيل القطاع الخاص في اللجان المشتركة، وعقد بروتوكولات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرف النظيرة . 
· قيام السلطنة بدور رائد في تأسيس رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي ، واستضافة بعض أنشطته.
· انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية .(WTO) 
· الانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية.
· توثيق علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة
(IV) وزارة النفط والغاز. 
1- نبذة تاريخية عن الوزارة.
· طبقاً للمرسوم السلطاني 15/1972 كان نشاط النفط والمعادن سنة 1973أحد اختصاصات مركز التخطيط الاقتصادي والانمائي.
· في سنة 1974 أنشئت وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن. 
· في عام 1979 فصل نشاط النفط والمعادن باستحداث وزارة مستقلة للنفط والمعادن. 
· عام 1997 تم تعديل مسمى الوزارة لتصبح وزارة النفط والغاز بعد أن نقل اختصاص المعادن إلى وزارة التجارة والصناعة. 
2- اختصاصات وزارة النفط والغاز.
· وضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات النفط والغاز. 
· الإدارة والاشراف على اجراءات المسوحات اللازمة لمصادر ثروات النفط والغاز. 

· دراسة أوضاع الأسواق العالمية للنفط والغاز والاستعانة بها في وضع سياسات تسويق انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. 

· عقد الاتفاقيات مع الشركات المتخصصة والاشراف على تنفيذ هذه الشركات لبنود الاتفاقيات. 

· رعاية مصالح السلطنة مع الشركات المتخصصة العاملة في مجال صناعة النفط والغاز والتأكد من مدى التزام هذه الشركات بالقوانين المنظمة لهذين القطاعين. 

· الادارة والاشراف على الاستثمارات الحكومية داخل السلطنة في قطاعي النفط والغاز بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. 

· إعداد مشاريع القوانين واللوائح المنظمة لعمل قطاعي النفط والغاز.
· تمثيل السلطنة في المحافل الدولية المتعلقة بقطاعي النفط الغاز. 
(V) وزارة القوى العاملة.
1- نبذة تاريخية عن الوزارة.
· انشئت أول وزارة معنية بالقوى العاملة في ديسمبر 1970 وحملت مسمى وزارة الاعلام والشؤون الاجتماعية. 
· في عام 1972 شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
· في العام 1991 أصبح مسمى الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني. 
· عام 2001 قسمت نشاطات الوزارة على وزارتين هما: وزارة التنمية الاجتماعية   ووزارة القوى العاملة.  
2- اختصاصات وزارة القوى العاملة.
بموجب المرسوم السلطاني رقم 76/2004 تحددت اختصاصات الوزارة والمتمثلة في: 
· اقتراح وتنفيذ السياسة العامة للقوى العاملة بما يتفق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

· إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل والتعليم التقني والتدريب المهني وحماية القوى العاملة الوطنية. 

· تطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية. 
· بناء نظام متكامل للمعلومات، وإعداد سجل القوى القوى العاملة الوطنية لغايات التخطيط.   
· تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها. 
· العمل على توفير التعليم التقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها بسوق العمل.  
· تطوير المناهج التدريبية وفقـاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيـع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين. 
· تنفيذ ومتابعة البرامج البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها. 
· إعداد الخطط لتطوير مناهج العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي. 
· تمثيل السلطنة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب. 
(VI) وزارة الزراعة.
1- نبذة تاريخية عن الوزارة. 

· تأسس أول جهاز مسئول عن الزراعة (دائرة الزراعة) 1971.
· عام 1971انيط اختصاص الزراعة لوزارة الاقتصاد.
· عام 1972 أصبحت الزراعة ضمن اختصاص مركز التخطيط الاقتصادي والانماء. 
· عام 1973 استحدثت وزارة التنمية وأصبحت الزراعة أحد اختصاصاتها. 
· عام 1974 انشئت وزارة للزراعة والأسماك والنفط والمعادن. 
· عام 1979 فصلت الزراعة والأسماك عن النفط والمعادن، ليصبح مسمى الوزارة وزارة الزراعة والأسماك. 
· عام 1992 عدل مسمى الوزارة من وزارة الزراعة والأسماك إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية. 
· بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/ 2007 الصادر بتاريخ 9/9/2007م فصل نشاط الزراعة عن الثروة السمكية، لتصبح وزارتين مستقلتين هما: وزارة الزراعـــــة. ووزارة الثروة السمكية.  
2- اختصاصات وزارة الزراعة.
بموجب المرسوم السلطاني رقم 9/2008 الصادر في 3/2/2008 تحددت اختصاصات الوزارة والمتمثلة في: 
· تنفيذ خطط تنمية الثروات الزراعية والحيوانية بما يضمن استدامة الموارد المرتبطة بها وحسن مردودها على الفرد والوطن. 

· إعداد وتنفيذ مشروعات التنمية للثروات الزراعية والحيوانية وفقاً للسياسات المعتمدة بما يكفل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.  

· إعداد وتنفيذ برامج البحوث الزراعية والحيوانية لتحقيق التنمية المطلوبة. 
· إعداد وتنفيذ برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين ومربي الماشية بهدف نقل التقنيات الحديثة ورفع مستوى الاداء وتحسين مستوى المعيشة. 
· وقاية الثروات الزراعية والحيوانية من الآفات والأمراض وحماية تلك الثروات والموارد المرتبطة بها من سوء الاستخدام والاستنزاف أو التصحر. 
· العمل على تطوير الإدارة الحقلية لمياه الري ووضع الخطط والبرامج لزيادة كفاءة استخدامها والعائد منها. 
· تنمية الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية الخدمات المرتبطة بها. 
· تطوير نظم تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية ووضع ضوابط لها. 
 (VII) وزارة الثروة السمكية 
1- نبذة تاريخية عن الوزارة. 

· ارتبط نشاط الثروة السمكية بنشاط الزراعة منذ عام 1970م.
· تأسس أول جهاز مسئول عن الثروة السمكية عام 1971 وحمل اسم دائرة الصناعة والثروة السمكية.
· في هذه المرحلة سارت الثروة السمكية متلازمة مع النشاط الزراعي من حيث الجهة الاشرافية حتى استحدثت وزارة الثروة السمكية في 9/9/2007 بموجب المرسوم 91/2007
2- اختصاصات وزارة الثروة السمكية. 

حدد المرسوم السلطاني رقم 83/2008 اختصاصات الوزارة والمتمثلة في:
· وضع السياسات والخطط والبرامج لتنمية واستغلال الثروات المائية الحية وتنفيذها ومتابعتها وتقيمها بما يضمن استدامتها واستدامة مواردها. 

· اقتراح مشروعات القوانين المتصلة بمجالات عمل الوزارة وتطبيقها وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بعملها ومتابعة مدى الإلتزام بها. 

· تنمية الاستثمار في المجالات السمكية والأنشطة المرتبطة بها. 
· حماية الثروة المائية الحية من سوء الاستغلال والاستنزاف. 
· تنمية وتشجيع وتطوير الاستزراع السمكي وتقديم التسهيلات في ذلك. 
· اجراء البحوث والدراسات لتنمية الثروات المائية الحية ومصائدها.    
· إعداد وتنفيذ البرامج والخطط المتعلقـــة بضبط جودة منتجات الثروات المائية الحية. 
· انشاء وتطوير موانئ الصيد البحري وتقديم الخدمات المتصلة بها
· تطوير نظم تسويق وتصدير واستيراد المنتجات السمكية ووضع الضوابط المنظمة لها. 
· إعداد وتنفيذ برامـج الارشاد والتدريب للعاملين في القطاع السمكي. 
	رابعاً: المجالس والمراكز المتخصصة


I: مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. 

يتكون هيكل الإدارة المالية في سلطنة عمان من ثلاثة أجهزة رئيسة هي: مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وهو مجلس يمارس المسؤوليات التخطيطية. ووزارة المالية، بصفتها الجهاز التنفيذي للإدارة المالية العامة في الدولة. وجهـاز الرقابة المالية، وهو الجهاز الرقابي للإدارة المالية العامة.  
في الـ 15 من يوليو عام 1996م تم انشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. بموجب المرسوم رقم 60/96، حيث تتشكل المجلس برئاسة حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد. ويشرف المجلس علـــى صنـدوق الاحتياطي العام للدولة، الذي يقرر السياســــات والقــــواعد التي تتبع في استثمار أموال الصندوق وتوظيفها بالتنسيق مع البنك المركزي. ومن اختصاصات  مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ما يلي:

· إقرار السياسات والخطط المالية وكذلك الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

· مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

· دراسة الاعتمادات المالية لمشروعات التنمية الاقتصادية.
· الموافقة على طلبات تجاوز المخصصات المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي بما يجاوز عشرة بالمائة من التكلفة التقديرية المعتمدة في الخطة الخمسية بشرط أن يكون ذلك تنفيذا لمناقصة معتمدة من مجلس المناقصات أو لجنة المناقصات الداخلية آو الفرعية.
· البت في طلبات الاعتمادات الإضافية التي تتقدم بها الوزارات والوحدات الحكومية وذلك  بمراعاة القوانين المعمول بها.
· النظر في الحساب الختامي للدولة بمراعاة القوانين المنظمة لذلك تمهيدا لرفعة إلى جلالة  السلطان .
· الموافقة على شطب الخسائر التي تلحق الأموال العامة فيما يجاوز قيمته عشرة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة، وذلك في حالة عدم وجود مسئول عن تلك الخسائر أو إذا تعذر معرفته رغم عمل التحقيق اللازم والموافقة على تحميل قيمة الخسائر التي تلحق السيارات الحكومية على جانب الحكومة فيما تجاوز قيمته خمسة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة، وإعفاء المتسبب من هذه القيمة كليا أو جزئيا بحد أقصى عشرة آلاف ريال عماني.  وفي جميع الأحوال يكون الشطب أو التحميل على جانب الحكومة أو الإعفاء بناء على طلب الوزير المشرف على وزارة المالية وفقا لاقتراح الوزير المختص آو رئيس الوحدة الحكومية ولا يجوز للمجلس شطب الخسائر أو تحميلها على جانب الحكومة فيما يزيد مجموعه على خمسمائة ألف ريال عماني في السنة الواحدة.
· النظر في سياسات وإجراءات توظيف أموال الدولة.
· النظر في البيان الشهري الذي تقدمه وزارة المالية بشان تطور المركز المالي للدولة  وبمقدار الصرف الفعلي على مختلف بنود الموازنة العامة للدولة وبمركز حسابات الدولة لدى المصارف المحلية والخارجية وبمركز المعونات والقروض ورصيد الالتزامات القائمة.
· النظر في امتيازات التنقيب والإنتاج في مجال النفط والغاز الطبيعي وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
· النظر في المشروعات التي يستخدم فيها النفط أو الغاز الطبيعي كمواد خام رئيسية مع دراسة الآثار والالتزامات التي قد تترتب على الدولة نتيجة تنفيذ هذه المشروعات.
· النظر في استثمارات الدولة في مجال النفط والغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة بها .
· وضع السياسة العامة التي تنظم علاقة الدولة بالشركات المشتغلة بإنتاج ونقل النفط والغاز الطبيعي.
· إقرار الأسس التي تتبع عند تحديد سعر بيع النفط وكذلك تحديد أسعار بيع الغاز لإغراض الاستهلاك المحلي.
· الإشراف على صندوق الاحتياطي النفطي. 
· رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية موارد المياه واستكشاف المزيد منها والحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك في ضوء خطط التنمية الشاملة للدولة.
· مراجعة وإقرار الخطة الوطنية طويلة الأجل لتنمية موارد المياه ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد.
· اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه استغلال المخزون المائي للسلطنة بما يخدم الخطط الزراعية والإنمائية ووضع ضوابط استخدام هذا المخزون بالقدر الذي لا يؤثر على الكميات المتوفرة.
· مراجعة وإقرار الاقتراحات الخاصة بالتعاون مع الدول ذات المصلحة المشتركة لتنمية موارد المياه عن طريق الاتفاقيات الثنائية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.
· تقييم السياسات والخطط والإجراءات المالية والسياسات والخطط والإجراءات المتعلقة بموارد الطاقة وذلك بصفة دورية للتأكد من اتفاقها مع الأهداف المحددة ومع المتغيرات المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية والنظر في تطوير هذه السياسات والخطط والإجراءات.
· أية اختصاصات أخرى تتقرر بمقتضى القوانين أو المراسيم السلطانية .
· أية موضوعات أخرى يحيلها جلالة السلطان. 
II: المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات. 
استحدث المركز في يوليو 1996 بموجب المرسوم السلطاني رقم 59/96. الذي قضـى بأن تكون محافظة مسقط مقراً للمركز، ويعد المركز مؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال اداري ومالي. وهو يتبع وزير التجارة والصناعة. وتشمل أنشطته: الترويـج للسلطنـة والعمـل علـى جذب الاستثمارات الأجنبية، دراسة الأسواق الواعدة للمنتجات والصناعات العمانية، وذلك من خـلال الممثلين الدوليين للمركز والبالغ عددهم أكثر من 27 ممثلا دوليا منتشرين في مختلف دول العالم. وتتلخص رسالة المركز فيما يلي: 

· توسيع اختيارات مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السلطنة

· حرية التبادل التجاري
· تعزيز الاستقرار النقدي بالسلطنة
· القدرة على حرية تبادل المنتجات والخدمات
· العمل على حرية المنافسة من خلال تعزيز اللوائح وتسهيل الاعتمادات والأيدي العاملة والإجراءات التجارية
· العمل على تعزيز الأطر والقواعد القانونية التي من شأنها حماية حقوق الملكية الفكرية.


وكما يتضح من مسمى المركز فإن وظائفه المركزية تنقسم إلى وظيفتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في ترويج الاستثمار، والثانية زيادة صادرات المنتجات العمانية إلى الأسواق الخارجية ولتحقيق ذلك يقوم المركز بالأعمال الآتية:
1- وظائف المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات
(أ)- وظيفة ترويج الاستثمار . وتتم من خلال: 

· تقديم المعلومات الخاصة بمناخ الاستثمار، القوانين ،الإجراءات ، وكذلك تسليط الضوء على مشروعات محددة.
· تنظيم برامج الزيارات وترتيب الاجتماعات للمستثمرين الأجانب
· مساعدة المستثمرين للحصول على الموافقات الحكومية المختلفة والحصول على قروض تمويل من الحكومة والبنوك التجارية
· مراجعة مقترحات المشروعات المقدمة من المستثمرين وتقديم النصح لهم بشأن إستراتيجية الدخول الملائمة لبدء العمل
· مساعدة المستثمرين المحليين في التعرف على الشريك الأجنبي المحتمل وبالعكس
· تنظيم اللقاءات أو المشاركات في الندوات في مختلف الدول من أجل التعرف بالسلطنة كوجهة للاستثمار 
· مراجعة قوانين ولوائح وإجراءات الاستثمار وتقديم التوصيات لجهات الاختصاص من أجل العمل على إزالة المعوقات أمام الاستثمار بالتنسيق مع القطاع الخاص
· تنظيم ندوات محلية وبرامج لتشجيع القطاع الخاص بالترويج للاستثمار
· دعم الشركات المحلية على التعرف على شركاء عالميين
· إعداد دراسات خاصة ذات صلة بالترويج للاستثمار
 (ب)- وظيفة زيادة صادرات المنتجات العمانية إلى الأسواق الخارجية. ويتم ذلك من خلال: 
· تقديم معلومات  التصدير والسوق للمصدرين 

· تقديم المعلومات عن الشركات العمانية إلى المستوردين 
· تنظيم اللقاءات بين المصدرين العمانيين والمستوردين العالميين
· تنظيم الندوات/ورش العمل، من أجل تحديث المعلومات بالنسبة للمصدريين
· الترويج للمنتجات العمانية عن طريق المشاركة في المعارض العالمية
· المشاركة وإعداد الوفود التجارية إلى الخارج
· إعداد المواد الترويجية والمطبوعات
· إعداد الدراسات عن السوق المرتبطة بالتصدير للمنتجات العمانية
· إعداد إستراتيجية التصدير للسلطنة والمساهمة في سياسات الترويج للصادرات العمانية
· تطوير قاعدة بيانات المعلومات التجارية عبر الإنترنيت
	خامساً: القطاع المصرفي في السلطنة


يتكون القطاع المصرفي العماني من البنك المركزي العماني ومجموعة البنوك التجارية والمتخصصة العاملة في السلطنة. ويقوم هذا القطاع بدور حيوي في الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة والشفافية في العمليات المصرفية على كافة المستويات في الاقتصاد العماني.

ويتميز القطاع المصرفي العماني بالاستقرار والكفاءة العالية والقدرة على الاستجابة للمتغيرات التي تفرضها مختلف التطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك العولمة والتوجه المتزايد نحو تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية .
I: البنك المركزي العماني. 

أنشئ البنك المركزي العماني في الأول من ديسمبر عام 1974م بمقتضى القانون المصرفي رقم 7/74 (المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000) كنتيجة طبيعية لتطور النظام النقدي والمالي في السلطنة فحتى عام 1970م، عندما تولى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه - مقاليد الأمور لم تكن هنالك سلطة وطنية مسؤولة عن الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الناشئ، حيث كان عدد البنوك لا يتجاوز ثلاثة بنوك، وكان النشاط المصرفي محدوداً. ولقـد سبق إنشـاء البنـك المركزي العمانـي هيئتين رسميتين همـا "سلطة نقد مسقط" التي أُنشئت في عام 1970م، و"مجلس النقد العُماني" الذي أنشئ في عام 1972م، وبالرغم من أنهما لم يتمتعا بصلاحيات مصرفية كاملة إلا إنهما مهدا الطريق لظهور البنك المركزي العماني.
يعتبر البنك المركزي العماني بنك الحكومة الرسمي، حيث يحتفظ بودائعها، كما يقوم بمنحها قروضاً قصيرة الأجل لتغطية العجز المؤقت في الإيرادات المتكررة في حدود نسبة محددة. كما يقوم بإدارة القروض نيابة عن الحكومة.و يحتفظ في جميع الأوقات بجزء من أرصدة الدولة بالعملة الأجنبية كغطاء للنقد المتداول بنسب محددة. ويقبل البنك المركزي العماني الودائع من البنوك العاملة بالبلاد، كما يمنحها تسهيلات ائتمانية، ويقبل كذلك الودائع من البنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات النقدية والمالية الدولية.
بدأ البنك ممارسة صلاحياته الكاملة في الأول من أبريل عام 1975م برأسمال أولي بلغ مليون ريال عماني، ثم زاد تدريجياً حتى بلغ 300 مليون ريال اعتباراً من الأول من أبريل 2002م، ثم أقر مجلس محافظي البنك المركزي العماني رفع رأسمال البنك إلى 400 مليون ريال، وكان هذا كله من أجل رفع قدرة البنك على مواجهة المخاطر المتصلة بمختلفة الأنشطة المتصلة به، إضافة إلى أن زيادة رأسمال البنك تزيد من ثقة المؤسسات المالية المحلية والعالمية في هذه المؤسسة المالية (كلما زاد رأسمال البنك المركزي زادت مصداقيته فيما يتخذ من قرارات ويتبعه من سياسات). وقد بلغ إجمالي أصول البنك المركزي العماني في نهاية سنة 2006 حوالي 2.131 مليار ريال.  


لقد أدى التوسع المطرد في القطاع المصرفي إلى تزايد اعداد فروع البنوك التجارية والمتخصصـة العاملة بسلطنة عُمان ولتوفير الخدمـات لهذه الفروع قـام البنك المركزي العماني ومقره محافظة مسقط بافتتاح فرعين له، أحدهما في صلالة في عام 1978م والآخر في صحار في عام 1988م. لتغطى خدمات البنك المركزي المصرفية الهامـة.

ويمكننا تحديد مهام البنك المركزي العماني في النقاط الآتية: 

1- يحتفظ بودائــع الحكومــة، ويمنحها قروضاً قصيرة الأجل لتغطية العجز المؤقت في الايـرادات في حدود نسبة محددة.
2- يقوم بإدارة القروض نيابة عن الحكومة. 
3- يحتفظ في جميـع الأوقات بجزء من أرصدة الدولة بالعملة الأجنبية.

4- يعد بنك البنوك العاملة بالبلاد حيث يقبـل ودائعها ويمنحها تسهيلات ائتمانية، ويقبل ودائع البنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات النقدية والمالية الدولية. 
5- يوفر خدمات المقاصة لجميع البنوك الأعضاء في غرفة المقاصة

6- يمارس انشطـة الاستثمار من خلال شراء وبيع الأدوات المالية. 
7- قوم بإصدار العملة الوطنية ويراقب تداولها ويحافظ على قيمتها المحلية والدولية. 
8- يمارس وظيفة مستشار الحكومة في الأمور الاقتصادية بصفة عامة والأمور النقدية والمالية بصفة خاصة.
· مجلس محافظي البنك المركزي. 

يتشكل مجلس محافظي البنـك المركزي من الرئيس وهو جلالة السلطان وستة أعضاء يعينهم سلطان البلاد. وتتحدد مدة العضوية بخمس سنوات من تاريخ تشكيل المجلس، ويتولى مجلس المحافظين مجموعة من المهام منها: إدارة البنك، والاشراف العام عليه، والإشراف على العمليات المصرفية التي تتم من خلاله، إضافة إلى ممارسة جميع المهام السابقة التي يقوم بها البنك. 

II: البنوك التجارية.


يقصد بالبنوك التجارية، البنوك التي تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة، وتزاول عمليات التمويل الداخلي و الخارجي و خدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية ، و دعم الاقتصاد القومي و تباشر عمليات تنمية الادخار و الاستثمار المالي في الداخل و الخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات ، و ما ستلزمه من عمليات مصرفية و تجارية و مالية، وفقاً للأوضاع التي يقررها البنك المركزي .
بلغ عدد البنوك التجارية العاملة في السلطنة (17) بنكاً منها (7) بنوك وطنية، و(10) فروع لبنوك أجنبية تمارس أنشطتها من خلال (363) فرعاً منتشراً في مختلف مناطق السلطنة. وجدير بالذكر أن البنوك الوطنية تعمل من خلال 336 فرعا موزعة على كامل تراب السلطنة ويأتي بنك مسقط في مقدمة البنوك الوطنية من حيث كثرة فروعه التي بلغت في موفى 2007م (106) فرعا. بينما نجد بنك صحار الذي ظهر في سنة 2007م لا تتعدى فروعه الـ(5) فروع. بالمقابل تعمل الفروع الأجنبية من خلال  (27) فرعا موزعة في محافظة مسقط بشكل خاص حيث نجد بها (20) فرعا.
وحقق القطاع المصرفي في نهاية عام 2007 معدلات نمو جيدة، حيث زاد إجمالي الموجودات للبنوك التجارية، ليصـل إلـى 10.335.7 ملـيون (ر.ع). منها 8.710.3 مليون(ر.ع) ، موجودات مقيمة و 1.625.4 مليون (ر.ع) غير مقيمة. 

III: البنوك المتخصصة 

أنشأت  البنوك المتخصصة  لدعم جهود التنمية  الوطنية في مجالات ذات أهمية  اقتصادية واجتماعية كالإسكان والصناعة والزراعة والثروة السمكية وذلك في السنوات الأولي لمسيرة النهضة، ومع تحقيق تطور اقتصادي ملموس في مختلف المجالات تم إعادة النظر في عمل وأداء هذه البنوك ودورها ليتواكب مع المرحلة التي يمر بها المجتمع العماني  وما يتطلبه من تعاون عميق بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية وبرامجها. وقد أسفر ذلك عن دمج البنوك الحكومية المتخصصة  ليصبح عددها بنكين فقط هما (بنك التنمية العماني- وبنك الإسكان العماني) بالإضافة إلى بنك متخصص آخر أنشأه القطاع الخاص وهو (بنك التضامن للإسكان الأهلي حالياً) وتعمل هذه البنوك من خلال 26 فرعاً و البنوك هي:  
  
(1) بنك الإسكان العماني 
يقدم بنك الإسكان العماني منذ انشائه عام 1977م قروضاً إسكانية للمــواطنين للإسهام في تمويل شراء أو تشييد مسكن أو إدخال تعديلات عليه. وبينما تم زيادة رأسمال البنك إلى 30 مليون ريال عماني لدعم وتوسيع نطاق عملياته لخدمة المواطنين، فإن البنك يمكنه الحصول على قروض للاستجابة لأكبر عدد ممكن من طلبات المواطنين. وفي إطار مسايرة التطورات في القطاع المصرفي وزيادة كفاءة استخدام الموارد تم تحديث لائحة القروض من خلال إعداد لائحتين منفصلين احدهما خاصة بالقروض المدعومة والأخرى بالقروض غير المدعومة من قبل الحكومة وهو ما أسهم في توسيع نطاق عمليات البنك الذي يقدم قروضه مقابل رسوم محددة ومنخفضة كرسوم خدمات القروض وذلك بتوجيهات من جلالة السلطان المعظم لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

· سنة  2006 قدم البنك قروضـاً إسكانية بلغ حجمـها 32 ملـيون ريـال. منـها قروضاً بقيمة 20 مليون ريال كانت مدعومة من قبـل الحكومة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط (حوالي 821 قرضاً)، وقروضاً إسكانية غير مدعومة من قبل الحكومة بلغ عددها 401 بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون ريال.    

 (2) بنك التنمية العماني.

أنشئ بنك التنمية العماني في ابريل 1997 كشركة مساهمة عمانية عامة  وذلك بدمج بنك تنمية عمان (الذي انشئ في عام 1979) وبنك عمان للزراعة والأسماك (الذي انشئ عام 1981م). 

ويمثل بنك التنمية العماني تطورا نوعيا مهماً في السياسة الإقراضية وسياسة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية، وذلك بتقديم قروض تصل إلى مليون ريال للمشروع الواحد بسعر فائدة لا يتجاوز 3 % فقط في السنة، كما يتفرد البنك بتقديم قروض معفاة من الفوائد لصغار المستثمرين المتفرغين لإدارة أعمالهم. 

(3) البنك الأهلي (التضامن للإسكان سابقاً). 

بنك التضامن للإسكان أنشئ في عام 1997 كأول بنك عماني متخصص تابع للقطاع الخاص إذ يعمل في مجال تقديم القروض الإسكانية للمواطنين على أسس اقتصادية، ويعكس إنشاء هذا البنك واتساع أنشطته تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص في مختلف المجالات من ناحية وحيوية الاقتصاد العماني وقدرته على استيعاب المزيد من أنشطة القطاع الخاص من ناحية ثانية. ويبلغ رأس مال البنك 21 مليون ريال عماني ويسعى إلى تقديم منتجات متنوعة لخدمة المواطن العماني وبما يدعم السياسة الإسكانية للحكومة كذلك. وفي عام 2008م تم تغير مسماه ليصبح البنك الأهلي. 
	سادساً: سوق الأوراق المالية في سلطنة عمان


بصدور المرسوم السلطاني رقـم (80/98) والمرسوم السلطاني رقم (82/98) تم إعادة هيكلة سوق الأوراق المالية في السلطنة والذي أصبح يتكون من ثلاثة أجهزة رئيسية منفصلة، هي: الهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية. أما قبل هذه المرحلة فقد كان سوق الأوراق المالية في السلطنة قاصرا على سوق مسقط للأوراق المالية، وكان ذلك التطوير نتيجة للنمو المتواصل في نشاط السوق وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومواكبة لمستجدات وتطورات القطاع المالي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي خصوصا فيما يتعلق بقطاع الأوراق المالية ولهذا ظهرت الحاجة الماسة للفصل بين الجهة الرقابية والجهة التنفيذية بهدف تفعيل الـدور الـرقابي وحماية المستثمرين وأصبح من الضروري تعديـل التشريعات والنظم القائمة بما يتواءم واحتياجات سوق مسقط للأوراق المالية ويجعلها على قدم المساواة مع الأسواق المالية الأخـرى فـي العالم، وعلى هذا تم إعادة هيكلة سوق الأوراق المالية في السلطنة من خلال قيام ثلاثة أجهزة رئيسية منفصلة فيما يلي توضيحها:
I: الهيئة العامة لسوق المال.

هي هيئة رقابية مستقلة تقوم بالرقابة على أعمال سوق مسقط وشركة الايداع المركزي والمتعاونين فيها. انشأت 1998م بموجب المرسوم السلطاني 53/88، وبإنشائها تحقق الفصل بين الجهة الرقابية والجهة التنفيذية بهدف تفعيل الدور الرقابي وحماية المستثمرين، وتختص الهيئة  بما يلي: 

· تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها داخل السلطنة. 

· الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية وجميع المتعاملين فيه والشركات المدرجة بالسوق. 

· تعزيز ثقة المستثمرين وحمايتهم وتوفير الأمان وتطوير البنية القانونية لسوق رأس المال. 
وتمارس الهيئة العامة لسوق المال ذلك من خلال دورها الرقابي إذ تحرص على متابعة الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح وخاصة أحكام الإفصاح الدوري ومتابعة نتائج الشركات.
II: سوق مسقط للأوراق المالية.
تأسس سوق مسقط للأوراق المالية عام 1988م في خطوة طموحة من قبل الحكومة من أجل استقطاب القطاع الخاص وتحفيزه على تشكيل مناخ يساعد على اقتسام الثروة، وقد مارس سوق مسقط للأوراق المالية تداولاته الأولية عام 1989م بقائمة أولية لشركات التداول ضمت (47) شركة بلغ مجمل تداولاتها 415 مليون ريال عماني، لتصل حالياً أكثر من 213 شركة بمجل تداول يزيد على 6000 مليون ريال عماني. ويتولى السوق الكثير من المهام من أهمها: 

· الاشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير وسلامة الاجراءات وتسوية الحقوق والالتزامات بين الأطراف (البائع والمشتري).

· استقطاب القطاع الخاص وتحفيزه على تشكيل مناخ يساعد على اقتسام الثروة .
· الرقابة على شركات الوساطة للتأكد من سلامة عملها. 

· رصد ونشر المعلومات عن الشركات المدرجة والإفصاح عن بياناتها  

وفي عام 1992م تم تكوين مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مكوناً من 30 شركة، بواقع 10 شركات من كل قطاع، حيث جمعت القطاعات في ثلاث مجموعات هي: مجموعة البنوك وشركات الاستثمار، ومجموعة الصناعة، ومجموعة الخدمات، كما أنه سمح لكل قطاع أن يكون له مؤشر خاص في السوق. 
III: شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية. 

تأسست شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية - كشركة مساهمة عمانية مقفلة - وفقا للمرسوم السلطاني رقم (82/98) الصادر بتاريخ 25 فبراير 1998م، وتعمل الشركة على تبني السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها حماية حقوق مالكي الأوراق المالية وتطوير أداء السوق وتحقيق الشفافية في الأداء وضمان ملكيتهم ، وتختص بحفظ سجلات المساهمين وإيداع وتسجيل وحفظ عقود بيع وشراء الأوراق المالية واثبات انتقال الملكية وإصدار بيانات إلى المساهمين بذلك. وهي مرتبطة بنظام إلكتروني مع السوق لسهولة نقل البيانات.
	سابعاً: برامج تمويل المشروعات


I- صندوق تنمية مشروعات الشباب
يعد تأسيس صندوق تنمية مشروعات الشباب في عام 1998م علامة بارزة عكست درجة تشجيع الدولة والتزامها نحو قطاع أصحاب الأعمال الشباب العمانيين من خلال تمويلهم ومساعدتهم للبدء في تأسيس مشاريعهم الخاصة.
إن كل نشاط تجاري يبدأ بفكرة صغيرة ومن ثم تكبر هذه الفكرة، وتتلاقى الجهود والطاقات لاقتناص الفرص، ومن خلال توفير الدعم الصحيح تتوحد كافة العناصر لتصبح الفكرة واقعاً ملموساً. ويقول صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه: " إن الهدف الأساسي للصندوق هو تشجيع الشباب العماني على تأسيس وامتلاك مشاريع  صغيرة ومتوسطة والتي ستوفر لهم وللمواطنين الآخرين فرص عمل، والمساهمة في خلق قطاع قوي وفعال من هذه الصناعات والتي أصبحت تمثل عنصرا أساسيا في نمو الاقتصاد العالمي . "
هذا وكان للتبرع السخي من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم  بمبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال عماني للصندوق، والذي تلاه مساهمات من شركات القطاع الخاص والأفراد بلغت 5.37 مليون ريال عماني، أثره الكبير في نجاح الصندوق في تقديم خدمات لأصحاب الأعمال العمانيين الشباب ومواصلة عملياته في المستقبل

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاديات الناجحة، وذلك من خلال توفير فرص العمل وإنتاج وتصدير البضائع والخدمات الأساسية ومنح قيمة مضافة للاقتصاد ككل. وقد أولت الحكومة العمانية من خلال تطبيق خطة التنوع الاقتصادي اهتماماً بالغاً لمسألة توفير البني التحتية والمرافق المناسبة التي من شأنها دعم تأسيس ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يهدف الصندوق إلى احتلال مركز الصدارة كصندوق دعم أصحاب المبادرات التجارية في سلطنة عمان وتقديم الخدمات والبرامج المكرسة تجاه تأسيس وتنمية المشاريع التجارية لإعطاء قيمة مضافة لشركاء الصندوق والمجتمع.

وتنحصر مهمة الصندوق في دعم  أصحاب المبادرات التجارية العمانية من خلال تقديم التمويل والخبرات اللازمة لتطوير أفكارهم التجارية وتحويلها إلى مشاريع مربحة. إلى جانب توفير الصندوق التوجيه السليم كخطوة أولية نحو تطوير أفكار الشباب التجارية وتحويلها إلى خطط تجارية، وفي حالة أن يلبي المشروع المعايير المطلوبة، يقوم الصندوق بتمويل وتقديم الدعم اللازم في كافة المراحل، لهذا .يقوم الصندوق بتقييم المشروعات والأفكار التي يتقدم بها الشباب، حيث يقوم خبراء الصندوق بدراستها وتقويمها وفي حال كونها مجدية يساعد الصندوق الشباب المتقدم، حيث يقـدم مساهمـة في رأس المال تصل إلى 50 %، وعندها يصبح المشروع مؤهلا للحصول على قروض ميسرة ودعم من كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك التنمية العماني. 
لذلك يعمل الصندوق على تحقيق تطلعات أصحاب الأعمال الشباب العمانيين التجارية وفي الوقت ذاته يساهم  في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مساعدتهم بالآتي:
· تقييم المقترح المتعلق بمشروعهم التجاري وتوجيههم لوضع خطة تجارية مناسبة. 
· التمويل عبر الأسهم والقروض، آليات التمويل الأخرى. 

· الحصول على التصاريح/التراخيص الحكومية ومفاوضة المورّد للحصول على أفضل الشروط. 

· تقديم النصح والتوجيه فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية بالتمويل والتسويق والإدارة. 
· ترويج منتجاتهم وخدماتهم في الأوساط التجارية
II: برنـامــج سنــد  SANAD 
(1) التعريف بالبرنامج. 

تم إطلاق هذا المشروع " برنامج سنـد " (Self-employment and National Autonomous Development) SANAD في شهر أكتوبر سنة 2001م بمبادرة كريمة من السلطان قابوس، والهدف من برنامج سند هو تنمية القدرات وإيجاد فرص عمل للشباب العماني. وهذا المشروع بإدارة وزارة القوى العاملة وبإشراف مجلس إدارة على المستوى الوزاري. ويتولى هذا المشروع المهام الآتيـة: 
· المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية. 

· تشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التوظيف الذاتي.  

· المساهمة في تأهيل الأفراد وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في سوق العمل.  

· تنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لانتشارها.  

· إنشاء الحاضنات وتقديم الرعاية للأفراد الراغبين في تأسيس المشاريع الصغيرة.
(2) الفئات المستهدفة
· الباحثون والباحثات عن عمل بمن فيهم الخريجون الجدد والذين تتوفر لديهم الرغبة الأكيدة والقدرة على إنشاء المشروعات الصغيرة والتفرغ لإدارتها وتسييرها.
· الحرفيون الراغبون في بدء نشاط إنتاجي أو خدمي جديد للعمل لحسابهم الخاص. 

· المهنيون والحرفيون والذين يمارسون العمل لحسابهم الخاص ويرغبون في التوسع فيه.
(3) مكونات برنامج سند.

يتكون برنامج سند من الآتي: 

(ا) صندوق سند لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة: يتبع وزارة القوى العاملة ويتولى هذا الصندوق دعم  ومساندة الباحثين عن عمل من المهنيين والحرفيين لإنشاء مشروعات التوظيف الذاتي الفردية والعائلية بتوفير التمويل والتوجيه اللازم , وفقا للشروط والضوابط التي تحدد لهذه الغاية. كما يتم تدريب من يحتاج من المتقدمين للحصول على التمويل لإقامة مشاريع خاصة وذلك في مؤسسات التدريب والتأهيل المتوفرة في البلاد

(ب) صندوق سنـد لتمويل موارد الرزق: يتبع وزارة التنمية الاجتماعية
يتولى دعم ومساندة الباحثين عن عمل من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة لإنشاء مشروعات إنتاجية خاصة بهم توفر لهم دخلاً مناسبا للوفاء بمتطلباتهم المعيشية والحياتية.
(ج) مكاتب سنـد: تتوزع هذه المكاتب في مناطق ومحافظات السلطنة ضمن الإدارات التابعة لوزارة القوى العاملة حيث الجهاز التنفيذي لبرنامج سند , وتكون مكاتب سند موزعة على النحو التالي:- *محافظة مسقط  * محافظة ظفار * محافظة مسندم * المنطقة الداخلية  *المنطقة الوسطى * المنطقة الشرقية *  منطقة الباطنة * منطقة الظاهرة.
وتمارس مكاتب سند المهام الآتية:

· استقبال طلبات الباحثين عن العمل وأصحاب المبادرات الفردية وتحويل تلك الطلبات إلى المكتب الرئيسي ومن ثم توجيههم بالإجراء الذي تم حول طلبهم.
· تقديم الإرشاد والتوجيه المهني للراغبين في تأسيس المشروعات الصغيرة مع مراعاة رغبات الأفراد وإمكاناتهم التأهيلية والتدريبية والعملية.

· المساهمة في إنجاز الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروعات الفردية والصغيرة .

· المتابعة الدورية لأصحاب المشروعات الفردية والصغيرة والمساعدة على تذليل الصعوبات التي تواجههم.

· الإشراف على المشروعات الاستثمارية الصغيرة التي يتم إسناد إدارتها إلى أصحاب المبادرات الفردية من العمانيين.

(4) حاضنات سنـد: وهي مؤسسات رعاية تتولى الإشراف على المنشآت الوليدة ورعايتها عن طريق تزويدها بما تحتاجه من مواد أولية وتوفير قدر من التعليم والتدريب وانتهاء بالدعم الفني والإداري. وتنشأ حاضنات (سنـد) بغرض تقديم الرعاية المؤقتة للمشاريع الصغيرة , وتساهم في إنشائها الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية  والقطاع الخاص. وتتولى هذه الجهات توفير المكان والتجهيزات اللازمة لإنشاء الحاضنات وتدريب الأفراد المرشحين للعمل بها وتقديم المشورة والدعم الفني والإداري اللازم ووضع الشروط  والضوابط الموحدة لها ومتابعة وتقييم نشاطها.
(5) المعايير الأساسية للمشروعات المؤهلة للتمويل: 

تتم الموافقة على المشروعات إذا استوفت كلا أو بعضا من الشروط التالية:

1- أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة.
2- أن يكون للمشروع جدوى فنية واقتصادية مناسبة.

3- أن يستخدم المواد الخام المحلية المتوفرة.
4- أن تتميز منتجات المشروع بالجودة وسهولة التسويق.
5-  أن يستخدم المشروع التكنولوجيا الحديثة المناسبة.
6- أن تكون للمشروع القدرة على الاستمرار والتوسع.
7- ألا يتعارض مع اشتراطات ومتطلبات المحافظة على البيئة.
8-  أن يلبي حاجة المجتمع من السلع ذات الجودة العالمية والأسعار المنافسة.
9- أن تكون نسبة التعمين للعاملين في المشروع 100%.
(6) قيمة القرض وإجراءات الصرف
· يصرف الصندوق قروضاً بحد أقصى ( 5000) ريال عماني للشخص الواحد, ويمكن مشاركة أكثر من شخص (4 أشخاص كحد أقصى) في مشروع واحد.

· يصرف القرض في حالة الموافقة عليه طبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية والتدفقات النقدية المقدمة من صاحب القرض والتي يعتمدها الصندوق.

· يتولى بنك التنمية العماني صرف القروض الموافق عليها ومتابعة استردادها وفقا للائحة الصندوق.
(7) طريقة السداد
1- تكون مدة القرض سبع سنوات بما في ذلك سنة واحدة فترة سماح لسداد أقساط القرض اعتبارا من تاريخ منح القرض ويكون الاسترداد وفق أقساط شهرية, أو ربع سنوية أو نصف سنوية وذلك طبقاً للتدفقات النقدية المتوقعة في الدراسة المقدمة للمشروع.

2- تكون الفائدة على القرض 2% سنوياً لتغطية النفقات الإدارية للقرض ولا تخضع لفترات السماح المذكورة في البند رابعاً, ويتم تسديدها خلال فترة السماح بشكل أقساط ربع سنوية وتسدد بعد ذلك ضمن تسديد أقساط القرض نفسه.

3- يقدم المقترض الضمانات اللازمة لتغطية القروض وهي تتمثل في كل / بعض الضمانات:
· رهن أصول المشروع.
· رهن السجل التجاري للمشروع أو تقديم شيكات مؤجلة بتواريخ استحقاق الأقساط.
· التوقيع على تنازل للصندوق عن أصول المشروع الممولة من قبل الصندوق يجوز بموجبة للصندوق في حالة إخلال المقترض حيازة الأصول والتصرف فيها دون الرجوع للمقترض أو أية جهة قضائية.
·  يقوم الصندوق بإجراء تأمين لأصول المشروع ( ضد السطو والحريق), على أن تخصم أقساط التأمين من قيمة القرض.
4- لا يجوز للمقرض استخدام القرض في غير الأغراض المخصصة  له.
(8) المشاريع التي يقوم برنامج سند بتمويلها. الفئات المستهدفة بهذا الصندوق هي أكثر قدرة على تحديد المشاريع التي تصلح لها، إلا أن هناك قطاعات معينة يمكن الإشارة إليها كقطاعات واعدة وقابلة للتطوير إذا وجدت الإسناد الفني والدعم المالي المطلوب، منها ما يلي :

	م
	الأنشطة التي يقوم برنامج سند بتمويلها

	1
	بيع المواد الغذائية

	2
	بيع الخضروات والفواكه

	4
	سيارات التوزيع ( الخضروات والفواكه (

	5
	مغاسل السيارات وتغيير الزيوت

	6
	بيع الملابس الجاهزة والكماليات

	7
	بيع الأقمشة والمنسوجات

	8
	بيع الزهور

	9
	بيع وصيانة أجهزة التبريد

	10
	التصوير الفوتوغرافي

	11
	بيع قطع غيار السيارات

	12
	إصلاح السيارات وبيع قطع غيارها

	13
	بيع وتأجير فساتين الأفراح ولوازمها

	14
	بيع الحلويات والمكسرات

	15
	حضانة أطفال

	16
	بيع الملابس والأدوات الرياضية

	17
	المكتبات

	18
	المقاهي

	19
	مقاهي الإنترنت

	20
	مكاتب سند لخدمات الموطنين

	21
	صالونات التجميل النسائية

	22
	ورش إصلاح القوارب

	23
	بيع السيارات المستعملة

	24
	بيع وإصلاح الهواتف النقالة

	25
	تفصيل وخياطة الملابس النسائية

	26
	خطاط

	27
	بيع وتوريد الآلات الكهربائية

	28
	نقل منتجات الكسارات مثل الرمل والحصا والطوب على الناقلات حتى سعة (5 طن (


(9) التحديات

· نشر الوعي بأهمية التوظيف الذاتي ودور العمل الحر والاعتماد على الذات في تحسين معيشة الفرد والجماعة وفي دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وما يواجهه ذلك من صعوبات في ظل ظروف سوق عمل غير مواتية وفي ضوء تقاليد يسيطر عليها مفهوم الوظيفة المضمونة الأجر. 

· عدم توفر الحد الأدنى من الخبرات لدى الباحثين عن العمل من الداخلين الجدد منهم إلى سوق العمل مما يحد من قدراتهم على تحديد الفرص الاستثمارية وتقييم جدواها الاقتصادية والمقدرة على تنفيذها وإدارتها بنجاح. 

· هيمنة العمالة الوافدة على قطاع المؤسسات الصغيرة امتلاكاً وإدارة وتسويقاً تحت مظلة ما اصطلح على تسميته بالتجارة المستترة .

(10) التطلعات
ستظل استدامة المشروعات التي يتم تمويلها من برنامج سند هدفا محوريا أساسيا ينبغي تحقيقه من خلال:

· تعزيز الوعي بأهمية التوظيف الذاتي و دور العمل الحر في تحسين مستوى معيشة الفرد و الجماعة وفي دفع عجلة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد .

· توفير الدعم والحماية للقائمين على المشروعات من خلال فرض سياسات التعمين الملائمة للقضاء عل المنافسة غير المتكافئة مع عمالة وافدة تتفوق في الخبرة و القدرات و الإمكانات المالية .

· الارتقاء بمهارات و قدرات و معارف الفئات الباحثة عن عمل و تحويلها من طاقات مهدورة إلى طاقات منتجة ، تساهم بفعالية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

الوحدة الرابعة

الاقتصاد العماني في ظل المنظمات الإقليمية والدولية

مدخل: علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة. 
للسلطنة سجل زاخر من اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة تغطي مختلف أوجه التعاون في المجالات التجارية والصناعية والتكنولوجية. وهناك أيضاً عدد من مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها مع بعض هذه الدول، لإرساء أسس التعاون في بعض المجالات المحددة مثل: مذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون السياحي والتعاون الصناعي مع كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، ومذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال المواصفات والمقاييس مع جمهورية مصر العربية. 
هذا وتطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وسيادة أسلوب التعاون المتعدد الأطراف، النظر في تطوير أسلوب التعاون القائم على الاتفاقيات الثنائية وما ينبثق عنها من لجان مشتركة. ومن ثم تنظر وزارة التجارة والصناعة إلى الاتفاقيات الثنائية على أنها لا تزال من وسائل تحقيق الأهداف الاقتصادية والتجارية للسلطنة. وذلك لأن اللجان المشتركة المنبثقة من هذه الاتفاقيات تتيح فرصة التشاور على مستوى عال بين المسئولين في السلطنة ونظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة؛ كما أنها توفر الإطار الأمثل لتسهيل المشروعات المشتركة.
وإلى جانب اللجان المشتركة التي تتولى وزارة التجارة والصناعة رئاسة الجانب العماني فيها، شاركت الوزارة في أعمال اللجان المشتركة المختصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي تتولى رئاستها وزارات أخرى. كما شاركت الوزارة خلال الفترة الماضية في بحث بعض اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع وزارة الاقتصاد الوطني والوزارات المعنية الأخرى.و في ظل الظروف العالمية والإقليمية المتجددة، بدأت وزارة التجارة والصناعة عملية مراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين السلطنـة والدول المختلفة في مجالات التجارة والاستثمار. وقد استندت هذه المراجعة على التوجه الرامي إلى تشجيـع مبادرات القطاع الخاص وإعطائه الدور الرئيسي في التنمية. لهذا تم التركيز في التعاون الثنائي على أن يتفق رجال الأعمال على برامج مشتركة من خلال تمثيلهم في اللجان المشتركة ومجالس رجال الأعمال. 
وانطلاقا من ذلك التوجه بدأ كل من المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وغرفة تجارة وصناعة عمان القيام بدور نشط في التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص من الطرف الآخر في الموضوعات ذات الطبيعة التجارية والاستثمارية. وقد تم عقد عدد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبين الغرف النظيرة في بعض الدول .
	أولاً: مجلس التعاون الخليجي


1)- النشأة والتطور التاريخي. 

في أول خطاب لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عند توليه الحكم في عمان عام 1970م أكد على ضرورة قيام التعاون بين دول المنطقة، وقال في هذا الخطاب الذي وجهة إلى الشعب العماني: " أني أتطلع إلى التأييد العاجل والتعاون الودي مع جميع الشعوب وخصوصا مع جيراننا وان يكون مفعولة لزمن طويل والتشاور فيما بيننا لمستقبل منطقتنا " وقد  وجهت سلطنة عمان عام 1976م الدعوة لعقد مؤتمر وزراء خارجية دول الخليج للتوصل إلى صيغة جماعية تكفل أمن المنطقة واستقرارها وتحدد العلاقات بين دولها وقد تم عقد ذلك المؤتمر بالفعل في مسقط يومي 25 و 26 نوفمبر 1976م وحضره وزراء خارجية كل من سلطنة عمان و الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والجمهورية العراقية وإيران، وكان موضوع التعاون الخليجي هو محور البيانات المشتركة الصادرة عن لقاءات المسؤولين في المنطقة قي ختام زيارتهم الرسمية . مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار قانون المرورمرسوم سلطاني رقم 66/96 بتعديل قانون المرور مرسوم سلطاني رقم 91/2001 بتعديل قانون المرور مرسوم سلطاني رقم 53/2004 بإصدار قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني 

 HYPERLINK "http://www.mola.gov.om/legals/muzawalat_mehnat_al_saydalah_wa_tantheem_almoaasasat_al_saydalaneyah/leg.pdf" \t "_blank" 
مرسوم سلطاني رقم 41/96 بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية 
· مرسوم سلطاني رقم 99/2000 بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم41/96 
مرسوم سلطاني رقم 81/2002 بإصدار قانون حمايــــــــة المستهلك 
مرسوم سلطاني رقم 9/95 بإصدار قانون نظام تأمين الودائع المصرفية 
· مرسوم سلطاني رقم 111/2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/95 
مرسوم سلطاني رقم 29/2001 بإصدار القانون الإحصائي 
وقد وجدت دول الخليج العربية أن التحديات التي تواجه هذه المنظمة تتعاظم بتعاظم حاجة العالم الصناعي للنفط، فأدركت أن اندماجها هو العامل الحاسم نحو توجه جديد لصياغة سياسة اقتصادية واجتماعية تبعد المنطقة عن التنافس الدولي، ويكسبها قوة تفاوضية كبيرة، ومقدرة على اتخاذ القرار لصالحها، وتمكينها من حمايته. فقررت إقامة تنظيم باسم (مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

     وقد نوقشت فكرة مجلس التعاون الخليجي لأول مرة على مستوى القادة بشكل رسمي على هامش مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في الأردن عام 1980م حيث أصبحت الفكرة موضوعاً للدراسة والبحث بين المؤسسات السياسية بين الدول. وعلى هامش مؤتمر القمة الإسلامية في الطائف في المملكة العربية السعودية تم بحث هذا الموضوع جدياً بين قادة دول الخليج. ولأول مرة تم الاتفاق مبدئياً على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أساس مشاركة كل من: سلطنة عمان – دولة الأمارات العربية المتحدة – المملكة العربية السعودية – دولة البحرين – دولة الكويت - دولة قطر، ثم عقدت عدة اجتماعات تحضيرية بين الفرقاء إلى أن تم عقد المجلس الذي وقع على قيامـه كل من: المملكـة العربية السعـودية، ودولة الإمارات العربية، ودولة البحرين، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة  الكويت، وكان ذلك في 29/3/1401هـ الموافق 4 فبراير 1981م. بعد أن توصل أصحاب الجلالة والسمو إلى صياغة تعاونية تضم الدول الست المطلة على الخليج العربي، واتخذ المجلس من الرياض مقراً له. 

لم يكن قرار تشكيل مجلس التعاون وليد اللحظة، بل كان تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي، حيث تتميز دول المجلس بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عزتها، كما أن الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة يسرت الاتصال والتواصل بينهم وشكلت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم. كما يمثل رداً عمليا على تحديات الأمن والتنمية، ويمثل أيضاً استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الأخيرة لنوع من الوحدة العربية الإقليمية بعد أن تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل.  

2)- الهيكل التنظيمي للمجلس. 

1- المجلس الأعلى: هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ويعقد دورة اعتيادية كل عام، ويجوز عقد دورة استثنائية بناءً على دعوة أي دولة عضو. 

· الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: وهي مكونة من 30 عضواً خمسة من كل دولة، يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة لمدة 3 سنوات، تختص الهيئة بدارسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى. 
· هيئة تسوية المنازعات: تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات يشكلها المجلس في كل حالة حسب طبيعة الخلاف .
2- المجلس الوزاري: يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، ويعقد اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي عضو من الأعضاء وتأيد عضو آخر، ويعد انعقاده صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.  
3- الأمانة العامة: اختصاصاتها إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، والتحضير لاجتماعات مجلس الوزراء، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات. 
· أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

· خمسة أمناء مساعدين للشؤون السياسية الاقتصادية العسكرية الأمنية والإنسان والبيئة.

· مديرو عموم الأمانة العامة وبقية الموظفين

3)- أهداف المجلس. 

· تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
· تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.

· وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية ..... غيرها. 
· دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروة المائية والحيوانية. 
· إنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة. 
· تشجيع تعاون القطاع الخاص. 
4)- أهم منجزات التعاون الاقتصادي لدول المجلس.

    
يظل التنسيق الاقتصادي بين دول المجلس من الأمور المهمة والتي على ضوئها يتم تقييم أداء المجلس ومدى فعالية وجودته. فمما لا شك فيه أن العالم اليوم هو عالم القوه وعالم التكتلات لا مكان فيه لضعف، ومن يريد لدولته وكيانه القوة والاستقرار فلا بد أن يصنع السياسات الاقتصادية الواضحة ويشرع القوانين التي تحرك اقتصاده وتقوي استثماراته.


ولهذا عمدت دول المجلس على تبني الكثير من السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق مصالح دول المجلسن وعلى هذا يمكن القول ان من أهم منجزات التعاون الاقتصادي لدول المجلس ما يلي: 

1- الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون: التي وُقعت في الـرياض عام 1402هـ/1981م وذلك لتنمية وتوسيع وتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بين دول مجلس التعاون على أسس متينة لما فيه خير شعوبها، ومن أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياستها  الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذلك التشريعات التجارية والصناعية، والنظم الجمركية المطبقة فيها.
2- السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس: استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تم التوقيع عليها بمسقط في ديسمبر 2001 م، والتي وضعت أسس العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وبينها وبين العالم الخارجي، بدأت سلطنة عمان في شهر ديسمبر من عام 2007م في العمل بالسياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2005 باعتماد السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس. والتي تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف أبرزها:  
· توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس بحيث تتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة.
· تنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس 
· تشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية بما يتفق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الاقتصادية الدولية.
·  تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات. 
· تبنى سياسة تجارية داخلية موحدة تعمل على توحيد القوانين والإجراءات التجارية والاقتصادية المطبقة من قبل الدول الأعضاء.
·  تبني سياسة تشجع على تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل، وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.
وتقوم السياسة التجارية الموحدة لدول لمجلس التعاون على عدد من الأسس والمبادئ أبرزها: 
· أن تعمل دول المجلس كمجموعة اقتصادية واحدة أمام العالم الخارجي، وأن تتفاوض بصفة جماعية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى بشأن الاتفاقيات والتسهيلات التجارية، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة.
· أن تهدف كل اتفاقية تجارية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى إلى تحقيق فوائد ملموسة لدول المجلس، وألا تلحق الضرر باقتصادها، وأن تكون المعاملة متوازنة بين أطراف الاتفاق.

· أن يتم التبادل التجاري بين دول المجلس والعالم الخارجي وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية. 
· كما تقوم أيضا على مراجعة الاتفاقيات التجارية التي سبق إبرامها قبل إقرار هذه السياسة من قبل أي من الدول الأعضاء ومعالجتها بما يتفق مع أحكامها.وتتضمن أسس ومبادئ السياسة التجارية الموحدة لدول لمجلس التعاون.
ان المتابع لقمة الدوحة 2002م يجد الاهتمام بالشأن الاقتصادي حيث صدر قرار تقديم موعد تطبيق الوحدة الجمركية من عام 2005 إلى عام 2003م وهذا القرار لا شك يبين جدية دول المجلس في التوجه نحو وحدة اقتصادية بشكل سريع كما أن قرار توحيد تثبيت سعر صرف العملات الوطنية في الدول الأعضاء  تمهيد لإصدار عمله موحدة لا بد أن يؤدي إلي توحيد السياسيات النقدية ويمكن من تطوير الأنظمة المالية بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي الفعالية والمقدرة التنافسية. وسوف يكون بلا شك لهذه الأجراءات دور قوي في دفع دول المجلس باتجاه بناء منظومة اقتصادية قوية ستحقق ما نصت عليه المادة 22 من الأتفاقبة الأقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسيات المالية والنقدية والمصرفية وزيارة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولعل من الأمور التي يركز عليها الأقتصاديون ضرورة البت في بعض المسائل المهمه قبل تنفيذ العمله فيجب أولا توفير حرية انتقال رؤوس الأموال والعماله بين دول المجلس كما يلزم ايجاد آلية السوق الخليجية كما أنه من المهم جدا القيام عملة موحدة قوية أن تتقوم صناعات واحتياطات لا تكون معتمده علي أي دول خارجية وهذا ما يستلزم تنويع مصادر الدخل بدول المجلس وعدم اعتمادها على النفط بالاضافة الى أهمية تخقيق قدر كبير من الشفافية لتوحيد الأقتصاديات الخليجية المشتركة.
	ثانياً: اتفاقية التجارة الحرة العربية.


· بدأ التطبيق الفعلي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في أوائل شهر يناير 2005م. (البدء في التنفيذ كان عام 1998م، واكتمل إنشائها عام 2005)

· تعتبر هذه الاتفاقية المرتكز الرئيس للتكامل الاقتصادي العربي لأنها تهدف إلى:
· تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، من خلال الوصول إلى نسبة من التخفيض الجمركي تبلغ (100 %).
· توسيع السوق أمام المنتجات العربية. 
· أصبح التعاون العربي ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام العالمي الجديد المبني على تحرير المبادلات التجارية والتكتلات الإقليمية، فقد انخفض حجم التجارة العربية من (10 %) إلى أقل من (3 %) لمجمل الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي شهدت فيه بعض الدول مثل الصين نمواً كبيراً في ثقلها الاقتصادي في العالم، وانخفضت أيضاً أهمية الواردات العربية من (15.8 %) إلى (2.7 %) من حجم الواردات العالمية.    

· لتحقيق التعاون العربي الاقتصادي فعلياً اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في شهر فبراير 1997 قراراً تضمن الإعلان عن إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات تبدأ في الأول من يناير عام 1998م ووافق المجلس في نفس القرار على البرنامج التنفيذي لإقامة المنطقة الحرة، ثم تم الاتفاق بعدها على تخفيضها إلى (8) سنوات كانت بمثابة الفترة الانتقالية قامت خلالها الدول الأعضاء بتكيف أوضاعها لتتواءم مع متطلبات وشروط هذه الاتفاقية. 
· تم التنفيذ الفعلي من خلال تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة (10 %) سنوياً لكي يتم التحرير الكامل للمنتجات العربية المتبادلة خلال فترة العشر سنوات المحددة والتـي أصبحت فيما بعد (8) سنوات.   
· جميع الدول العربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باستثناء الجزائر وجيبوتي وجزر القمر. 
· ارتأت الدول العربية تأسيس منطقة تجارة حرة عربية كبرى على أن تتدرج مستقبلاً لتصبح سوقاً عربية مشتركة.     
· انضمت السلطنة إلى هذه الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/97) الصادر في 29 أكتوبر 1997م.

· تساند السلطنة قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتوفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وقد بدأت السلطنة فعلاً تخفيض الرسوم الجمركية بالنسبة المقررة وفقاً للجدول الزمني المرسوم.  
	ثالثاً: منظمة التجارة العالمية.WTO 


1)- النشأة والتطور التاريخي. 

أنشئت منظمة التجارة العالمية World Trading Organization  (WTO) في عام 1995، وهـي واحـدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً، حيث أنها جاءت لتكون خليفة للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الجات GATT(General Agreement on Tariffs and Trade)
 والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية, وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زلت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاما.

جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نموا استثنائيا في التجارة العالمية، فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط بلغ 6% سنويا، وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

ومنظمة التجارة العالمية ،هي المؤسسة المسئولة عن الإشراف على تنفيذ جميع الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تم التفاوض بشأنها في جولة "الأوروغواي" في سنة 1986م والتي استمرت سبع سنوات(7) متصلة، انتهت بالتوصل لصيغة متفق عليها للوثيقة الختامية للجولة. 

وفي 15 من إبريل 1994، وفي مدينة مراكش بالمغرب، وقعت 117 دولة الوثيقة الختامية. وأعلن وزراء مالية واقتصاد 117 دولة قيام "منظمة التجارة العالمية WTO " التي حلت محل "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجاتGATT)"التي كانت قد تأسست عام 1947م. وقد بدأت منظمة التجارة العالمية عملها مع بداية 1995م. ومن بين الدول المؤسسة لهذه المنظمة، ثمانية دول عربية هي: المغرب وتونس وموريتانيا ومصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر. وتطابق الأهداف الأساسية لمنظمة التجارة العالمية أهداف (الجات 1947) التي لم تعد قائمة كمؤسسة منفصلة حيث أصبحت جزءا من منظمة التجارة العالمية. وقد تم توسيع هذه الأهداف لمنح منظمة التجارة العالمية صلاحية تنظيم تجارة الخدمات والملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة. وعلاوة على ما سبق فإن الأهداف توضح أنه من أجل دفع التنمية الاقتصادية من خلال توسيع التجارة لا بد من الاهتمام بحماية البيئة والحفاظ عليها . 
2)- أهداف منظمة التجارة العالمية. 

لقد أعاد الاتفاق الذي تم بموجبه إنشاء منظمة التجارة العالمية التأكيد على أهداف اتفاقية الجات المتمثلة في: رفع مستوى المعيشة والدخل وضمان العمالة الكاملة وزيادة الإنتاج وتوسيع التجارة والاستخدام الأمثل للمواد العالمية. وقد جاءت المنظمة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

أ)- إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكانية التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام، وكذلك بخدمات إنتاجها وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم. 

ب)- نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسئول بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية في اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالميـة بإجمـاع الـدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء، ويتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزامن في السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر امتداد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية.   
3)- قواعد منظمة التجارة العالمية.

يقوم النظام التجاري المفتوح والمتحرر فـي منظمة التجارة العالمية على أربع قواعد أساسية هي:  

القاعدة الأولي: إتباع الدول الأعضاء سياسات تجارية تحررية مفتوحة، لكنها تتيح لها حماية منتجاتها الوطنية من المنافسة الأجنبية من خلال التعريفة الجمركية التي يشرط إبقائها منخفضة.

القاعدة الثانية: تخفيض أو إلغاء التعرفة الجمركية والحواجز الأخرى التي تواجه التجارة من خلال المفاوضات متعددة الأطراف، وقد أدرجت التعرفات المخفضة في جداول تنازلات لكل بلد بحسب البند الجمرك، وتعرف نسب الأسعار المبينة في هذه الجداول بالمعدلات المربوطة، والبلدان الأعضاء ملزمة بعدم رفع قيمة التعرفة بنسبة أعلى من معدلات التعرفة المربوطة والمبينة في جداولها. 

القاعدة الثالثة: على الدول الأعضاء مزاولة تجارتها دون تمييز بين الاسترداد ودول التصدير. 

القاعدة الرابعة: تعرف بقاعدة المعاملة الوطنية، والتي توجب على الدول أن لا تفرض على السلع المستوردة بعد أن تكون قد دخلت أسواقها المحلية ودفعت الرسوم الجمركية على الحدود أية ضرائب محلية مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة بنسب أعلى من النسب التي تفرضها على منتجاتها المحلية المماثلة.    

4)- انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية. 

· تعتبر انضمام السلطنة بشكل رسمي في عام 2001م إلى منظمة التجارة العالمية كعضو كامل العضوية خطوة مهمة على طريق اندماج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي، فلقد أصدر المجلس العام للمنظمة قراره بقبول عضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية. 

· عززت هذه الخطوة النظام التجاري العماني، حيث أن وضع إطار قانوني قوي وشفاف لممارسة التجارة سوف يمك نمن تحقيق زيادة في معدلات التجارة والاستثمار والعمالة والدخل والنمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
· جاء قرار انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية تتويجاً لجولات عديدة من المفاوضات بين فريق السلطنة التفاوضي وفريق العمل المكلف من قبل المنظمة، بالإضافة إلى بعض المفاوضات على المستوى الثنائي مع بعض الدول الأعضاء. 
· كان النهج الذي اتبعته السلطنة هو التجاوب مع التوجهات العالمية الداعية للتحرير الأكبر للتجارة، وإزالة القيود والعقبات الجمركية وغير الجمركية وفي نفس الوقت الحرص على الاستقلالية في اتخاذ السياسيات التي تخدم مصلحة الاقتصاد العماني لهذا انصب الاهتمام الرئيسي إثناء عملية التفاوض على توفير الحد الأقصى من الحماية للقطاعات الإنتاجية والخدمية حتى لا تتأثر سلباً باتجاهات المنظمة القوية للتحرير الكبير للأسواق، واحتمالات إغراق أسواقنا بالسلع ذات التكلفة المنخفضة مما يضر بتسويق المنتجات الوطنية. 
· تم ربط الرسوم الجمركية للغالبية العظمي من المنتجات الصناعية بفئات أعلى من تلك المطبقة في السلطنة حالياً مما يوفر للسلطنة حرية حماية صناعاتها الحالية أو المستقبلية إذا اقتضت الضرورة ذلك. 
· وفت السلطنة بالتزاماتها تجاه المنظمة التي تستوجبها الاتفاقيات المختلفة وقد قامت الجهات المعنية بمراجعة سقوف التعريفة الجمركية، كما قامت بمراجعة وإصدار العديد من القوانين بحيث تتوافق مع اتفاقيات المنظمة كما شرعت في تقوية آليات تطبيق وتنفيذ تلك القوانين.
· لقليل التأثيرات السلبية لتك الالتزامات حرصت السلطنة على الاستفادة من حالات الاستثناء المقرة للدول النامية، وعلى استغلال فترات الإمهال المسموح بها. 
5)- ايجابيات انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية.

· حماية صادرات السلطنة الحالية والمستقبلية لمختلف البلدان من الأعمال التمييزية وهذا ما يسمح بتوسيع الصادرات وجعل المستثمرين أكثر ثقة في إقامة الصناعات التصديرية.

· استفادة الصادرات العمانية من الوضع المحسن الذي يتيح لها دخول أسواق الدول المتقدمة والنامية والناتج من إزالة أو تخفيض الرسوم و العقبات التجارية.

· لنتكون السلطنة معرضة للضغوط الثنائية في مجالات مثل الملكية الفكرية والخدمات, كذلك تستفيد السلطنة من التفاوض بشأن الترتيبات حصص المنسوجات وفقا للنظم المتعددة الأطراف المتفق عليها وليس وفق الأسس الثنائية كما هو سائد في الوقت الحاضر.
· سوف يكون متاحا للسلطنة اللجوء إلى قواعد وإجراءات تسوية المنازعات في حالة وجود أي مشكلات تجارية أو منازعات مع أي بلد أخر.
· سوف يكون من حق السلطنة الاستفادة من المعاملة الخاصة والتفصيلية للدول النامية.
· الاستفادة من المعونة الفنية التي توفرها المنظمة وذلك بتدريب المسئولين ورجال الأعمال وتمكينهم من فهم القواعد والإجراءات المعقدة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات .
· من أهداف السلطنة الإستراتيجية تنويع مصادر الدخل والذي يعتمد إلى حد كبير على إنشاء الصناعات التصديرية وتوجيهها إلى الأسواق العالمية (فتح أسواق جديدة) وهذا يتمشى مع اتفاقيات الجات 94 ,حيث أنها تفتح الأسواق دون تمييز أو قيود كمية والتخفيضات الجمركية.
6)- سلبيات انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية.

لاشك أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هذا التكتل الاقتصادي العالمي الذي يضم قرابة 148 دولة والالتزام بما تقره من اتفاقيات له مجموعة المزايا والسلبيات، أما بالنسبة للسلطنة فقد لا تكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة، حيث أن التوجه الاقتصادي للسلطنة يتفق إلى حد كبير مع توجهات اتفاقية الجات 1994 (منظمة التجارة العالمية) في تحرير التجارة والمتمثلة في: 

· اقتصاد السلطنة اقتصاد حر ومنفتح ومؤمن بتحرير التجارة.

· التعرفة الجمركية منخفضة أساساً وهي بين الصفر و 5 % والمنظمة تدعو إلى خفض التعرفة الجمركية. 
وبالرغم من أن السلطنة ربطـت تعرفتها الجمركية بنسبة 15 % بشكل عام إلى جانب بعض التعرفات المرتفعة في بعض السلع مثـل الزراعـة ومنتجـات النفط 20 % وغيرها، إلا أن قيام الاتحـاد الجمركـي بين دول مجـلس التعـاون لدول الخليج العربية حدد التعرفة الجمركية بين (صفر – 5 %). 
أما السلبيات التي يعتقد البعض حدوثها فهي: 

1- : إغراق السوق المحلي بالمنتجات الأجنبية: وللرد على هذا فإن توجد اتفاقيات خاصة تتيح للدولة العضو وضع تشريعات قانونية تمكنها من حماية صناعاتها الوطنية إذا ما ثبت وجود إغراق من السلع الأجنبية.  وبالنسبة للسلطنة فقد قامت بتطبيق القانون الموحد لدول المجلس الخاص بالحماية من الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية اعتبارا من أول يناير 2004 م. 
2- : إمكانية تقديم الدعم للمنتجات: في الحقيقة أن الدعم غير المتاح هو المخصص للصناعات الموجهة للتصدير، ولكن هناك إمكانية لتقديم بعض أشكال الدعم المتعلقة بالبحث والتطوير وتنمية المناطق الريفية، وكذلك الصناعات، دون أن يكون هناك تحديد لقطاع واحد أو لمصنع واحد يشمله فقط هذا الدعم.   

7)- الإجراءات الوقائية والحمائية من هذه السلبيات: 

· مواصلة الاستمرار في مراجعة السياسات الاقتصادية اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير الهياكل الإنتاجية وزيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص لزيادة الإنتاج وتحقيق الجودة التنافسية ورفع الكفاءة وخفض تكاليف الإنتاج مع تحقيق التوافق والتكيف مع قواعد ومعايير المواصفات والمقاييس المطلوبة. 
· تطوير أداء المؤسسات المالية (البنوك – التأمين) وغيرها من قطاعات الخدمات وتشجيع الاندماج فيما بينها لتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية . 
· تطوير أداء سوق المال ليتمكن من استقطاب الاستثمارات الخليجية العربية والأجنبية للمشاركة في المشاريع الكبيرة.
· الإسراع في قيام السوق الخليجية المشتركة والعمل على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية لما لها من أهمية على اقتصاد دول مجلس التعاون. 
· تشجيع استخدام المنتج الوطني من خلال وسائل الإعلام وتقديم الحوافز التشجيعية لتنمية القدرات الإنتاجية والتسويقية للمنتجات والخدمات المحلية. 
· إبلاء أهمية أكبر للتعليم التقني والفني من خلال إنشاء المعاهد المتخصصة لتوفير العمالة الوطنية. 
· وضع نظم ولوائح للعمالة الوطنية ومراقبة إنتاجيتها
	رابعاً: رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي.


1)- خلفية إنشاء الرابطة. 

التقت الـدول السبـع الأولـى المتبنيـة لفكرة إقامة تجمع للدول المطلة على المحيط الهندي (عمان – موريشيوس – الهند – جنوب أفريقيا – أستراليا – سنغافورة – كينيا) على إقامة مثل هذا التجمع منطلقة في ذلك من تلك الروابط التي تربط شعوب المنطقة من عوامل تاريخية ومميزات اقتصادية. يبلغ عدد أعضاء الرابطة حاليا (18) دولة هي: (أستراليا – بنجلاديش - الهند – إندونيسيا – إيران – كينيا – مدغشقر -  موريشيوس – موزنبيق – عمان - سنغافورة – جنوب أفريقيا –– سيري لانكا – تنزانيا – تايلند – الإمارات -اليمن)، إضافة إلى خمس دول شركاء حوار هي: الصين، مصر، فرنسا، اليابان، بريطانيا. ومنظمة المحيط الهندي للسياحة كعضو مراقب. 

يذكر أن صاحب فكرة إنشاء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي هو رئيس جنوب أفريقيا السابق  نيلسون مانديلا الذي طرح فكرته على المسئولين الهنود أثناء زيارته لنيودلهي عام 1994م، ثم تبنى الفكرة وزير خارجية موريشيوس الذي أجرى سلسلة من الاتصالات أسفرت عن خروج هذا التجمع الإقليمي.  

2)- المبادئ الأساسية للرابطة. 

· العمل على تسهيل ودعم التعاون الاقتصادي من خلال عقد اجتماعات لممثلي الحكومات ورجال الأعمال والأكاديميين. 

· التعاون في إطار دول المحيط الهندي بما يكفل الاحترام التام لمبادئ المساواة في السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعايش السلمي وتبادل المنافع المشتركة.

· هذا التعاون لا تعد بديلا عن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لكنه يسعى إلى تعزيزه وتكملته والتوافق معه.
· يحق لكل دول المحيط الهندي ذات السيادة والتي توافق على مبادئ وأهداف الميثاق الانضمام إلى الرابطة.    
· تسعى الدول الأعضاء إلى تحقيق أهداف الرابطة وعدم القيام بما من شأنه الإخلال بنشاطها. 
· يتم اتخاذ كافة القرارات بتوافق الآراء. 
· يتم استبعاد الثنائية والمسائل الأخرى التي من شأنها إثارة الجدل وإعاقة جهود التعاون الإقليمي المنشود من المداولات. 

3)- أهداف الرابطة. 

· دعم النمو المستدام والتنمية المتوازنة في المنطقة وفي الدول الأعضاء وتكوين أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي والإقليمي. 

· التركيز على مجالات التعاون الاقتصادي التي من شأنها توفير أقصى الفرص لتطوير المصالح المشتركة وجني ثمار المنافع المتبادلة. 

· دراسة كافة الإمكانيات والسبل لتحقيق التحرر التجاري بهدف زيادة وتنويع التجارة فيما بين الدول الأعضاء. 
· تحديد مجالات التعاون الأخرى حسبما يتم الاتفاق عليها. 
· تشجيع التفاعل الوثيق للتجارة والصناعة والمؤسسات الأكاديمية والدارسين وشعوب الدول الأعضاء دون تمييز فيما بينها ودون الإخلال بالتزامات الدول الأعضاء في الاتفاقيات الإقليمية الأخرى. 
· تقوية أواصر التعاون والحوار بين الدول الأعضاء في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
· دعم التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال إقامة روابط وصلات أوثق فيما بين معاهد التدريب والجامعات وغيرها من المؤسسات المتخصصة في الدول الأعضاء. 
· توسيع التبادل التجاري والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي.
· تنشيط الحركة السياحية والاستثمارات المباشرة.
·  تنمية الموارد البشرية، ونقل التكنولوجيا . 

وقد بدأت الرابطة نشاطها بقوة، بهدف زيادة فرص التجارة والتنمية الاقتصادية  في هذه المنطقة ذات الأهمية المتنامية، والشروع في عمل الدراسة الخاصة بالنقل البحري في دول الرابطة. ولقد كان للسلطنة دورا فاعلا في عمل ونشاط الرابطة بحيث استضافت  بعضاً من فعالياتها الهامة.
4)- معايير العضوية في الرابطة. 

· كافة الدول ذات السيادة المطلة على المحيط الهندي مؤهلة لعضوية الرابطة: وينبغي على الدول الراغبة في العضوية الالتزام بالمبادئ والأهداف التي ينص عليها ميثاق الرابطة. 

· شريك الحوار: تمنح هذه الصفة للدول المستقلة غير الأعضاء في الرابطة والتي لها مصالح خاصة مع دول الرابطة ولديها الإمكانيات للمساهمة ايجابياً في أعمال الرابطة. 
· العضو المراقب: يمنح وضع العضو المراقب للمنظمات الدولية أو الإقليمية التي لديها الرغبة أو الإمكانية للمساهمة في الرابطة.   
5)- تعاون السلطنة في إطار الرابطة.
· تأتي مبادرة السلطنة في المشاركة في تأسيس رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي في إطار النظرة الإستراتيجية للاقتصاد العماني وتجاوباً مع التوجه العالمي نحو تأسيس المجموعات الاقتصادية الكبيرة. 

· تهدف الرابطة إلى توسيع التبادل التجاري، والتكامل الاقتصادي، وتنشيط الحركة السياحية، والاستثمارات المباشرة، وتنمية الموارد البشرية، ونقل التكنولوجيا، وهي جميعها أهداف تسعى إليها حكومة السلطنة.
· تتمتع دول الرابطة بالموارد الطبيعية والبشرية الهائلة، وبالأسواق الكبيرة، وتقع غالبية دول الرابطة في منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا وهي منطقة الأسواق الناشئة والمزدهرة. 
· إن انضمام السلطنة إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي خطوة نحو الهدف المتمثل في استثمار عمان لموقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين بلدان جنوب وغرب آسيا وأفريقيا الشرقية. 
· بدأت الرابطة نشاطاتها بقوة بهدف زيادة فرص النجارة والتنمية الاقتصادية في هذه المنطقة ذات الأهمية المتنامية.  
	خامساً: المنتدى الاقتصادي العالمي The World Economic Forum


1- النشأة والتطور التاريخي. 

تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي عام 1971م، عندما اجتمعت مجموعة من رجال الأعمال الأوربيين تحت مضلة المفوضية الأوربية والجمعيات الصناعية الأوربية. وافتتح المنتدى بدافوس بسويسرا، باجتماع ترأسه الأستاذ كلاوس شواب Klaus Schwab الألماني المولد وأستاذ سياسة الأعمال Business Policy بجامعة جنيف. وقد توجت الاجتماعات بإعلان قيام منتدى الإدارة الأوربي كمنظمة لا ربحية مقرها في جنيف بسويسرا. وفي عام 1987م غير منتدى الإدارة الأوربي اسمه إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو الاسم الذي مازال يحمله إلى الآن.

يعد المنتدى منظمة دولية مستقلة تتعهد بتحسين حالة العالم بإشراك القادة في شراكات لوضع   جداول أعمال عالمية، وإقليمية، وأخرى تتعلق  بالصناعة. يذكر أن شعار المنتدى هو "أنشطة منظمي الأعمال في خدمة المصالح  العامة العالمية".   

يضـم المشـاركـون فـي المنتدى القـادة والزعمـاء السيـاسيـون، ومنظمـو الأعمـال (رجال الأعمال وأعضاء الشركات)، وخبراء والعلماء وأساتذة الجامعات، من مختلف المجالات. يجتمعون سنويا لبحث القضايا الاقتصادية،  والثنائية، والإقليمية. ويمثل أعضاء المنتدى ألف (1000) شركة كبرى في العالم، والشركاء هم  أعضاء شركات مختارة تشارك بصورة فاعلة في أنشطة المنظمة، وتسهم فيها  بخبرتها ومواردها. هذا ويعتبر المنتدى أرفع منتدى اقتصادي غير حكومي في العالم. 
2- من أنشطة المنتدى الاقتصادي العالمي
ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»  تقرير التنافسية العالمية الذي يهدف  إلى تحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المنـاخ الاقتصـادي. وفي تقرير القـدرة التنافسية العالمية لعام 2008 – 2009م، وفي نطاق دول مجلس التعاون الخليجي نجد قطر تحتل المركز الأول عربيا والمركز 26 عالميا. وجاءت السعودية في المركز الثاني عربيا والمركز 27 عالميا. واحتلت الإمارات المركز الثالث عربيا والمركز 31 عالميا من حيث القدرة التنافسية العالمية. أما الكويت فقد احتلت المركز الرابع عربيا  و35 عالميا، وشغلت البحرين المركز الخامس عربيا والمركز 37 عالميا. وجاءت عمان في المركز السادس عربيا والمركز 38 عالميا. 
أما على المستوى العالمي فتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث القدرة التنافسية العالمية، وجاءت سويسرا في المركز الثاني، واحتلت الدانمرك المركز الثالث، واحتلت السويد المركز الرابع. وجاءت سنغافورة في المركز الخامس، واحتلت فنلندا المركز السادس. وشغلت ألمانيا المركز السابع. 
وقد بني تقرير القدرة التنافسية العالمية على 12 عنصرا مثل المؤسسات، والبنية التحتية، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وآليات أسواق المال، والاستقرار الاقتصادي الشامل، الجهوزية التكنولوجية، وحجم السوق، والابتكار في قطاع الأعمال.

ويواصل المنتدى الاقتصادي العالمي توسيع التغطية الجغرافية في هذا التقرير حيث شمل تقرير هذا العام 134 دولة مما يعتبر أكثر تقرير شامل حتى الآن. والدول الجديدة التي تم إدراجها في تقرير هذا العام هي بروناي وساحل العاج، وغانا، ومالاوي.

وذكر كلاوس شواب الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي أنه من المهم في المناخ الاقتصادي العالمي الذي يتصف بالشكوك وعدم وضوح الرؤية أكثر من ذي قبل بالنسبة للدول، أن تقوم بتنفيذ الأساسيات التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية.

وأضاف أن المنتدى الاقتصادي العالمي قام منذ سنوات بالقيام بدور التسهيل في هذه العملية عن طريق تقديم تقديرات مفصلة للتوقعات الإنتاجية للدول في أنحاء العالم.
وجدير بالذكر أن المنتدى يعقد اجتماعاته السنوية في مدينة دافوس في شهر يناير من كل عام، وفي شهر مايو في إحدى الدول التي يتم الاتفاق عليها وفقاً للأسس والمعايير التي يحددها منظمو المنتدى شريطة أن تكون حكومة الدولة المضيفة جادة في اتخاذ إجراءات ايجابية في تطوير اقتصادها الوطني وأيضاً في إطار الإصلاح الاقتصادي. 

3- مهمة المنتدى الاقتصادي العالمي.

المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة مستقلة غير ربحية منوط بها تطوير أحوال العالم الاقتصادية، ويعمل المنتدى بمقتضي رغبة العالم في زيادة النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، وهو يخدم أعضاءه ومجتمعه عن طريق تكوين مشاركة فيما بين رجال الأعمال والساسة والمفكرين وقادة المجتمع الآخرين لتحديد ودراسة ودفع الموضوعات الأساسية في الأجندة العالمية. 

والمنتدى باعتباره مؤسسة تطوعية مقيدة بعدم التدخل في السياسة ومناصرة النزاعات القومية، وفي عام1995م حصل المنتدى على جائزة المنظمات غير الحكومية :" للأحول الاستشارية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة".  كما أنه مؤسسة تركز على تحديات التنمية، ووضع برنامج إقليمي لاتخاذ قرارات جريئة حولها.
تمويل المنتدى.

يتم تمويل المنتدى ذاتياً عن طريق التبرعات ورسوم العضوية (تساهم حوالي 1000 مؤسسة عالمية بتبرعاتها في التمويل)، وتبلغ تكلفة المنتدى حـوالي 20 مليون دولار يتم جمعها من التبرعات بالإضافة إلى قيام بعض الشركات والبنوك بدفه ما بين (12-15 ألف دولار) كرسوم عضوية في مقابل حصولها على خدمات ومعلومات، فالمنتـدى يمثل قاعدة معلومات وبيانات بالنسبة لها. 

إدارة المنتدى.

يدار المنتدى بواسطة المجلس المؤسسي (Foundation Board) برئاسة كلاوس شواب (حيث تقع عليه مسؤولية التأسيس والتوجيه على المدى البعيد لتوجهات وأهداف المنتدى)، ومجلس الإدارة Management Board  (وهو مسئول عن إدارة وتنفيذ أعمال وموارد المنتدى اليومية، كما أنه يعتبر همزة الوصل بين المنتدى ومكوناته وبين التجمعات العالمية)، بالإضافة إلى عدة مراكز كمركز الصناعات العالمية، ومركز الأجندة العالمية، ومركز الاستراتيجيات الإقليمية. وهناك مجموعة مجالس ومجموعات تنبثق عن المنتدى وتتكون من القيادات العليا في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى قيادات المنظمات العالمية والحكومات. 
الوحدة الخامسة

اقتصاد المعرفة ومجتمع عمان الرقمي
أولاً: اقتصاد المعرفة
1-  مفهوم اقتصاد المعرفة

شكلت الأرض، والعمالة، ورأس المال، حتى نهايات القرن الماضي العوامل الثلاثة الأساسية للإنتاج في الاقتصاد، ولكن سرعان ما أصبحت الأصول المهمة في الاقتصاد الجديد هي: المعرفة الفنية، والإبداع، والذكاء، والمعلومات. وصار للذكاء، المتجسد في برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عبر نطاق واسع من المنتجات، أهمية تفوق أهمية رأس المال، أو المواد، أو العمالة. وتقدر الأمم المتحدة أن اقتصاديات المعرفة تستأثر الآن بـ (7 %) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتنمو بمعدل (10 %) سنويا، وجـدير بالذكر أن (50 %) من نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي هو نتيجة مباشرة لاستخدام وانتهاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وقد استخدم مصطلح "اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة"knowledge society and knowledge economy في الفصل الثاني عشر من كتاب The Age of Discontinuity لـ: Peter F. Drucker. وكثيرا ما تستخدم مصطلحات متعددة للتأكيد على جوانب مختلفة لاقتصاد المعرفة منها: مجتمع المعلومات والاقتصاد، والاقتصاد الرقمي، وشبكة الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المعرفة وثورة المعلومات.

وبناء على ما تقدم فان اقتصاد المعرفة في الأساس يقصد به: أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي. واقتصاديات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة. وعلى العكس من الاقتصاد المبني على الإنتاج، حيث تلعب المعرفة دورا أقل، وحيث يكون النمو مدفوعا بعوامل الإنتاج التقليدية، فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، هي أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الجديد، المبني على المعرفة. وفي الاقتصاد المبني على المعرفة ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المبنية على المعرفة، وتتمثل في الغالب في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة، مثل الخدمات المالية وخدمات الأعمال.
2- خصائص اقتصاد المعرفة

يتميز الاقتصاد المبني على المعرفة بجملة من الخصائص نورد هنا أهمها:

· الابتكار: وهو نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.

· التعليم: وهو أساسي للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، ومن ثم يتعين على الحكومات أن توفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل. كذلك تنمية الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.
· البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: والتي تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفها مع الاحتياجات المحلية. 
· الحوافز التي تقوم على أسس اقتصادية قوية: وتستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو، وجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إتاحة ويسرا، وذلك بتخفيض التعريفات الجمركية على المنتجات التكنولوجية و زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
وعند وصفنا للاقتصاد العالمي الحالي يتكرر استخدام مصطلحين أساسيين هما: العولمة واقتصاد المعرفة. لقد ظل العالم يشهد تزايد عولمة الشئون الاقتصادية وذلك بسبب عدة عوامل، من أهمها:

· ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

· التخفيف من القيود التجارية على المستويين الوطني والدولي. 
· ما يشهده العالم من ارتفاع حاد في الكثافة المعرفية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، مدفوعاً بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسارع خطى التقدم التكنولوجي.
3- القوى الدافعة الرئيسة في ظل اقتصاد المعرفة
يوجد في ظل اقتصاد المعرفة عدد من القوى الدافعة الرئيسية التي تؤدى إلى تغيير قواعد التجارة والقدرة التنافسية الوطنية، وهى:

· العولمة Globalization، حيث أصبحت الأسواق والمنتجات أكثر عالمية. 

· ثورة المعلومات/ المعرفة  Information /Knowledge revolution، حيث أصبحت المعرفة تشكل كثافة عالية في الإنتاج إذ زاد اعتماد الإنتاج بصورة واضحة على المعلومات والمعارف؛ فنحو أكثر من 70 في المائة من العمال في الاقتصاديات المتقدمة هم عمال معلومات information workers؛ فغالبية عمال المصانع في هذه الاقتصاديات يستخدمون رؤوسهم أكثر من أيديهم. 
· انتشار شبكات الحاسوب Computer networking، والربط مع الشبكات الإلكترونية مثل الانترنت جعل العالم بمثابة قرية واحدة أكثر من أي وقت مضى. 

وكنتيجة لذلك ازدادت الحاجة إلى تطوير السلع والخدمات بصفة مستمرة، والتي أصبحت في كثير من الحالات تباع وتشترى من خلال الشبكات الالكترونية. وهو ما يقوي ضرورة الإلمام بتطبيقات التكنولوجيا الجديدة، حيث يتوقف عليها تلبية الطلب الاقتصادي. وقد ساهمت هذه القوى في توسع الإنتاج الدولي بتحفيز من العوامل طويلة الأمد التالية من خلال:

· تحرير السياسات وتلاشى الحدود بين البلدان، الأمر الذي أفسح المجال أمام كل أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر والترتيبات الرأسمالية المختلفة. 

· التغير التكنولوجي السريع وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات جعل من الأوفر اقتصاديا إجراء تكامل بين العمليات المتباعدة جغرافياً ونقل المنتجات والمكونات عبر أرجاء العالم بحثا عن الكفاءة. 

· المنافسة المتزايدة أجبرت الشركات على اكتشاف طرق جديدة لزيادة كفاءتها، بما في ذلك استخدام أسواق جديدة وتغيير أماكن أنشطة إنتاجية معينة لتقليل التكاليف. 
	ثانياً: مجتمع عمان الرقمي


قامت السلطنة بتبني مشروع طموح لتحويل اقتصادها والمجتمع إلى عصر تقنية المعلومات المتقدمة؛ وبناء مجتمع عمان الرقمي، وهو ما يسمى الآن (مشروع الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي). وتغطي هذه الإستراتيجية كافة مجالات المعرفة والقدرات البشرية الفعالة في جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية من أجل تجميع المعرفة وسرعة كفاءة تشغيلها في تحقيق الأهداف والخدمات الإلكترونية والتي بدأت الحكومة بتقديمها منذ وقت قريب. 
فعندما شرعت حكومة سلطنة عمان في اتخاذ الخطوات الأولية لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة وصولا  إلى مجتمع عمان الرقمي، بدأت بوضع رؤية للقطاع لتكون بذلك الإطار الذي تتحرك من خلاله، وتتمثل هذه الرؤية الشاملة في الآتي:
· وضع سياسة وطنية للمعلومات وتقنيتها وإستراتيجية تنفيذها بما يمكن السلطنة من الاستفادة الكاملة من الفرص الهائلة التي تتيحها وتجنب المخاطر المصاحبة لذلك.

· تحقيق فعالية التكاليف في البرامج والمشروعات المرتبطة بذلك.
· تشجيع الدخول في مجال صناعة تقنية المعلومات.

·  إتاحة الفرصة للسلطنة لمواكبة الثورة المعلوماتية الحديثة. 
ومن أجل الوصول إلى ذلك فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم (16/89) المنعقد بتاريخ 29 محرم 1420هـ الموافق 26 مايو 1998م. وقد جاء هذا القرار من منطلق اعتماد الخطة الخمسية السادسة (2001-2005م) وأهدافها المرتبطـة بتطـوير قطاع تقنية المعلومـات، وقد تم تحديد مهام اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات على النحو التالي:
1- وضع سياسة وطنية للمعلومات وتقنياتها وإستراتيجية تنفيذها بما يمكن السلطنة من الاستفادة الكاملة من الفرص الهائلة التي تتيحها وتجنب المخاطر المصاحبة لذلك، إضافة إلى تحقيق فعالية التكاليف في البرامج والمشروعات المرتبطة بذلك.

2- تشجيع الدخول في مجال صناعة تقنية المعلومات عن طريق إنتاج البرامج والتجهيزات والشبكات كرافد في تنويع مصادر دخل الاقتصاد العماني، وإتاحة الفرصة للسلطنة لمواكبة الثورة المعلوماتية الحديثة.  
3- الإشراف على وضع الأسس والمعايير والتعليمات المتعلقة بتقنية المعلومات.
4- اعتماد البرامج والمشاريع الوطنية اللازمة لتنفيذ سياسة تقنية المعلومات وتشكيل الفرق الفنية لإدارة وتوجيه كل برنامج أو مشروع منها. وبعد تشكيل اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات صدر القرار الوزاري رقم (11) لعام 2000م، بتشكيل فريق العمل الفني لتقنية المعلومات والاتصالات وتطبيق الحكومة الإلكترونية والانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والتي اعتمدت من قبل اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات بتاريخ 30 نوفمبر 2002م آخذين في الاعتبار ما يلي:
· مساندة ودعم المبادرات الخاصة بالشباب على أساس كونهم العمود الفقري لأي مجتمع.

· توفير فرص العمل للعمانيين من خلال اعتماد المشاريع التي توفر عددا كبيرا من فرص التوظيف.
· إعطاء دفعة قوية ومساندة لمبادرات التخصيص لتقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على الإنفاق الحكومي.
ولأجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والنهوض بقطاع تقنية المعلومات، قامت حكومة السلطنة بداية بتحديد أهدافها والتأكد من أنها تعكس حاجة المجتمع العماني ككل وليس الحكومة فقط، وقد تبلورت هذه الأهداف في مبادرات محددة لكنها متكاملة ومتجانسة والتي ستقود الحكومة بدورها إلى النتائج المرجوة. 
وقد بنيت الإستراتيجية الوطنية على منهجية موحدة تعاونية متكاملة بشقيها لبناء مجتمع عمان الرقمي ولتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية لكافة القطاعات بالسلطنة بدءا بالمواطنين وصولا لقطاع الأعمال والتي سيكون لها دورا فعالا في تحقيق غايات التنمية المستدامة بالبلاد وتطوير كفاءة وفاعلية وشفافية تنفيذ الإجراءات الحكومية الداخلية، وقد شملت المحاور التالية: 
· البنية التحتية للشبكة الوطنية.

· البنية التحتية لأنظمة المعلومات وتكاملها.

· خطط واستراتيجيات أمن المعلومات واستمرارية الأعمال.
· التشريعات الخاصة لتقنين وحماية المعاملات الإلكترونية.
· الفجوة الرقمية وتوعية كافية لمحو أمية المعلوماتية الوطنية للمواطن العماني.
· زيادة عدد العمانيين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وبصدور المرسوم السلطاني رقم (52/2006) بإنشاء هيئة تقنية المعلومات، آلت كافة أصول ومخصصات واعتمادات وسجلات الأمانة الفنية لتقنية المعلومات لهيئة تقنية المعلومات.
1- هيئة تقنية المعلومات.

وهي هيئة تتبع لوزير الاقتصاد الوطني وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وذات كيان مستقل وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ إستراتيجية مجتمع عُمان الرقمي، إذ تقوم بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والإشراف على جميع المشاريع ذات العلاقة بعُمان الرقمية. 

وتعمل الهيئة جنبا إلى جنب مع فئات المجتمع المختلفة لتنفيذ إستراتيجية مجتمع عُمان الرقمي، كما أنها تعمل على تنسيق مبادراتها بين جميع الفئات الرئيسية لعُمان الرقمية والتي تمثل الوحدات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد، وذلك لتحقيق المصالح الرئيسية للمجتمع من خلال الخدمات الإلكترونية المتميزة. كما تعمل الهيئة كمركز كفاءة لأفضل التطبيقات للإدارة الالكترونية وتسخير تقنيات المعلومات والاتصال لتوفير خدمات فاعلة ، وتحقيق التكامل بين العمليات ، ورفع كفاءة منافذ توصيل الخدمات الالكترونية. وتمارس الهيئة وظائفها الرئيسية من خلال مكاتبها المتخصصة. 

وحسب ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي، فإن الأمانة العامة لتقنية المعلومات (هيئة تقنية المعلومات حاليا) كانت الجهة المناط إليها إعداد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والخدمات الالكترونية وبناء وتطوير البني الأساسية المرتبطة بقطاع تقنية المعلومات أو الاتصال، واعتماد تلك الخطط والمشاريع من قبل اللجنة التنفيذية لتقنية المعلومات والتي صدر القرار الوزاري رقم (33/2003)بتشكيلها للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي، والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات بتاريخ 30نوفمبر2002م.
2- عُمــان الـرقميــة 

يرمز مصطلح عُمان الرقمية إلى مبادرة السلطنة إلى الانتقال إلى المجتمع المبني على المعرفة من خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصال في جميع مجالات الحياة. وتشمل عُمان الرقمية البنية الأساسية كالشبكة الحكومية وشبكة المدفوعات الالكترونية وبوابة أوبار للخدمات الحكومية والتشريعات والقوانين، بالإضافة إلى إيجاد بيئة آمنة لتقديم الخدمات الالكترونية. كما تشمل مبادرة السلطنة التركيز على التوعية وتدريب المجتمع للاستفادة من الخدمات الالكترونية.
(3) مهمة عُمان الرقمية.

إن المهمة التي تسعى عُمان الرقمية لتحقيقها هي إيجاد مجتمع معرفي في عُمان وتحويل اقتصاد السلطنة إلى اقتصاد أساسه المعرفة، فعُمان الرقمية توفر لأي إنسان، سواء كان مواطنا أو وافدا أو زائرا أو صاحب مشروع أو جهة حكومية جملة من الخدمات الالكترونية المتنوعة وبتكلفة زهيدة، وهو ما يجعل الحياة أكثر يسرر وراحة. 

(4) المبادرات التي تقوم بها عُمان الرقمية من أجل ردم الفجوة الرقمية.

تعمل عُمان الرقمية على ردم هذه الفجوة من خلال إشراك جميع قطاعات المجتمع في تنفيذ هذه المهمة وإيجاد مجتمع رقمي، ولا تزال الجهود مستمرة بهدف نشر مستوى الوعي لدى الناس بأهمية تقنية المعلومات والاتصال، وذلك من خلال حلقات التدريب للأفراد والمؤسسات ومن خلال ضم أصحاب شهادات التقنية المعلوماتية المعتمدة في القطاعين الحكومي والتعليمي. وقد تم اتخاذ إجراءات إضافية تشمل تقديم خدمة الدخول إلى شبكة المعلومات العالمية والاتصال عن بعد للمناطق النائية بالسلطنة بأسعار في متناول الجميع وتزويد المجتمع بأكمله بتسهيلات مدعومة بالتعليم الإلكتروني.

(5) الخدمات والمشاريع التي تقدمها عُمان الرقمية. 

هناك خدمات موجهة للأفراد ولقطاع الأعمال والوحدات الحكومية يذكر منها:

	الشبكة الحكومية الموحدة
	بوابة الخدمات الحكومية الالكترونية (بوابة أوبار)

	إطار أمن المعلومات
	تشريعات وقوانين المعاملات الالكترونية

	البوابة الالكترونية للمدفوعات الالكترونية
	المركز الوطني لتأمين البيانات ضد الكوارث

	السجل المدني
	مجلة ديجيتال عُمان

	الشهادة الدولية لاستخدام الحاسب الآلي لموظفي الخدمة المدنية
	الخدمات الحكومية التجارية

	مركز القبول الموحد
	واحة المعرفة مسقط

	البوابة التعليمية
	


(6) مفهوم الحكومة الإلكترونية. 
يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية، وبكل بساطة، بأنها: الاستخدام المتكامل والفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية، وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد،  وقطاعات الأعمال، أو الموظفين. 
وتنقسم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي:

· تطبيقات منتشرة في جميع الجهات الحكومية (التطبيقات النمطية)، مثل: أنظمة شؤون الموظفين، والأنظمة المالية، وأنظمة حفظ الملفات، وغيرها. 

· تطبيقات مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، كنظام طلبات الاستقدام. 

· تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية. 

إن خطط الحكومة لبناء منظومة الحكومة الإلكترونية من خلال الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية وضعت حيز التنفيذ اعتبارا من 7 مايو 2003م، من خلال تشكيل اللجنة التنفيذية لتقنية المعلومات برئاسة معالي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني وتعيين عدد من الموظفين بهيئة تقنية المعلومات وهي الجهاز المسئول عن متابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية.
ومن المعلـوم أن الحكومـات علـى مستوى العالـم تنظم الخدمات على أساس"أحداث الحياة" أو "مسار الحياة"  Life events بدلا من تنظيمها على أساس الإدارة أو نموذج الخدمة، لأن تكامل أنظمة الحكومة الإلكترونية حول أحداث الحياة يتأكد بخدمة المواطن خدمة كاملة.
 وحسب توصيات الإستراتيجية الوطنية فإن حكومة السلطنة تبنت إستراتيجية "أحداث الحياة" لتوفير الخدمات، مما يساعد على تحديد موقع الخدمة على البوابة الحكوميـة والمواقـع الحكومية، وقد انتهجت أسلوبا مبتكرا للشراكة من خلال (مجتمعات المصالح Community Interest). وكما هي العادة فإن هياكل تقنية المعلومات الحكومية تبنى في كل وزارة على حدة، إلا أن تقديم الخدمـات الحكوميـة للمواطنين ورجال الأعمال بالشكل الأمثل يتطلب "حكومة متصلة" وبالذات للوزارات والوحدات ذات العلاقة والتي لها نفس الاهتمامات. فعلى سبيل المثال فإن مجتمع المصالح في مجال الصحة يتكون من وزارة الصحة والمستشفيات والعيادات والإدارة العامة للأحوال المدنيـة، فـي حين يتكون مجتمع المصالح فـي مجـال التعليـم من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة(الكليات التقنية)، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجامعة السلطان قابوس، والإدارة العامة للسجل المدني وممثلين عن الكليات الخاصة. كذلك الحال بالنسبة لمجتمع مصالح الشركات والـذي يتكـون من وزارة التجـارة والصناعـة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، وبلدية مسقط، وشرطة عمان السلطانية من خلال مفهوم مراكز الخدمة الشاملة (One Stop Shop). 

(7) الفوائد التي تحققها الحكومة الإلكترونية.
· انجاز المعاملات إلكترونيا وهو ما يضمن صحة ودقة هذه المعاملات وخلوها من الأخطاء البشرية. 
· توفير التكاليف المالية عند تخليص المعاملات إلكترونيا.
· ربط مختلف الوزارات ومختلف أقسام الأجهزة الحكومية وهو ما يضمن إدارة أفضل وأكثر فاعلية.
· الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال بوابة واحدة للخدمات الإلكترونية.
· الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطن بسهولة، والتفاعل مع مختلف الأجهزة الحكومية دونما حاجة إلى الانتظار في صفوف طويلة، ودونما حاجة إلى انتظار بدء ساعات العمل أو حمل رزم ثقيلة من الأوراق. 
· توفر الخدمة المناسبة للأفراد وقطاع الأعمال في الوقت المناسب.
(8) العلاقة بين الحكومة الإلكترونية والمجتمع الرقمي. 
إن المجتمع الرقمي يذهب أبعد من الحكومة الإلكترونية ، إذ أنه يعكس صورة المجتمع ككل من حيث التقدم واستيعاب وتكامل التقنيات الرقمية في كل من المنزل والعمل والتعليم والترفيه وغيرها من الأنشطة. وتعد الحكومة الإلكترونية عنصرا من عناصر هذا المجتمع ولكن يجب أن نتذكر دائما أنها عنصر واحد ضمن عناصر عديدة. وإذا نظرنا للحكومة الإلكترونية بحد ذاتها سنجد أن قيمتها قليلة للمواطنين أو لقطاع الأعمال الذين ليس لديهم المعرفة أو الحافز أو المواد اللازمة للاستفادة من تلك الخدمات الإلكترونية. ومن المهم عدم معادلة الحكومة الإلكترونية بالمجتمع الرقمي، رغم أنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا وأحيانا يتداخلان معا إلى حد كبير حيث أن كل منهما يحتاج إلى الآخر لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة.  

إن خطط المجتمع الرقمي تشمل وتغطي البنية التحتية والإجراءات التنظيمية والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات البلاد وعلى السكان، مثل التعليم والإطار التنظيمي وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. أما الحكومة الإلكترونية فتتضمن خططها القنوات والمنافذ الإلكترونية المتعددة لتوفير الخدمات، والتشييد المشترك للهيكل الحكومي الإلكتروني عبر الوحدات الحكومية المختلفة. وبالرغم من كون الحكومة الإلكترونية هي مكمل طبيعي لتطوير المجتمع الرقمي، إلا أن تطوير مستوى الخدمات والنابع من مبادرات الحكومة الإلكترونية يمكن أن يفيد وبشكل كبير مجتمعا تقليديا بتوفير تفاعل وتعامل فعال وكفء بين الحكومة والمواطنين من خلال القنوات التقليدية، وفي نفس الوقت يمكن لاستثمارات الحكومة الإلكترونية أن تساعد المجتمع الرقمي على سبيل المثال لتشجيع الشركات الخاصة الصغرى والمتوسطة الحجم على التعامل والتفاعل مع الحكومة إلكترونيا فيما يخص أعمالها ومتطلباتها الإدارية. 

تقوم تقنية المعلومات والاتصالات بتغيير الاقتصاديات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم ، كما تقوم بتحويل الأسلوب الذي تستخدمه الحكومات في تنفيذ أعمالها وخدمة مواطنيها. حيث يتحدد وضع دولة ما في العالم تبعا للفعالية التي تواجه بها الفرص التي يوفرها الانتقال إلى مجتمع رقمي والتحديات التي يفرضها هذا الانتقال. وهذا الانتقال لن يتحقق إلا عن طريق مدخل شامل ومتكامل، وذلك لأن كافة العناصر متصلة فيما بينها وتعتمد على بعضها البعض. فعلى سبيل المثال ستصبح البنية التحتية لأكثر الحكومات الإلكترونية تقدما ذات قيمة ضعيفة إذا لم يملك المواطنون المهارات اللازمة أو الدافع الاقتصادي للحصول على الخدمات  إلكترونيا، بينما يتسبب عدم كفاية دعم التشريعات للمعاملات الإلكترونية في عدم استخدام البنية التحتية للسداد الإلكتروني حيث تعتمد معاملات الدفع الإلكتروني على الحماية التي توفرها هذه التشريعات في المقام الأول.

وتعد هيئة تقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد الوطني هو المكتب المسئول عن وضع خطط التنفيذ للإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية والتنسيق مع كافة الوحدات الحكومية وقطاعات المجتمع، وإعداد المعايير الواجب إتباعها عند تصميم وتنفيذ أي مشروع مرتبط بالحكومة الإلكترونية وقد أعطيت الصلاحيات اللازمة والتي تساعد على تنفيذ وتطبيق الإستراتيجية الوطنية بوجه صحيح.
 (9) الأهـــداف.

· تقديم الخدمات إلى المتعاملين في مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسبين وبالسرعة والكفاءة المطلوبة مع تطوير أفضل الطرق لمشاركتهم في العملية التنفيذية. 

· توفير مناخ مشجع للمستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها والتي تتمثل بشكل أساسي في بطء الإجراءات وتعقيدها، مما سينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. 
· توفير معلومة دقيقة محدثة لمتخذ القرار وذلك للمعاونة في التخطيط طويل المدى، للمشروعات التنموية ومتابعة التنفيذ بشكل دقيق. 
· رفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومي وأسلوب المراقبة والمتابعة. 
· ضغط الإنفاق الحكومي عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد واستحداث آليات جديدة للمشتريات الحكومية وإدارة المخزون ومتابعة تنفيذ الموازنة. 
· تهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في النظام العالمي وذلك حتى تلتزم الحكومة باستيفاء ما عليها من اتفاقيات شراكة دولية والتي تتطلب مستوى أداء يتواكب مع النظم الحديثة المتبعة في أماكن أخرى
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الدولة





إتباع التخطيط العلمي منهجا لتسريع التنمية





- خطط طويلة المدى. 


- خطط متوسطة المدى.





يقوم على: 


الثروة النفطية حق لجميع أجيال عمان.


تنويع مصادر الدخل لأنها أكبر ضمان للمستقبل الاقتصادي للبلاد. 


القطاع الخاص ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. 


المواطن العماني المؤهل هدف التنمية الاجتماعية. 


ضرورة توزيع الاستثمارات من أجل إزالة التفاوت في مستويات المعيشة.  





تحقيق التنمية الشاملة  للدولة








قطاع عام








قطاع خاص








تخطيط تأشيري





تخطيط توجيهي


























التعمين





تخفيض أعداد الباحثين عن العمل








تحقيق روح المواطنة الصالحة








تحسين المستوى المعيشي للمواطنين








تخفيض أعداد العمالة الوافدة وسلبياتها





تحقيق الاستخدام الفعال لقوى العمل الوطنية (الاستغلال والاستثمار الأمثل لها)





لماذا ؟





تعني





تنويع مصادر الدخل








البحث عن مصادر دخل جديدة غير نفطية للدولة





احتمال تضاعف عدد سكان السلطنة بحلول عام 2020م





تناقص إنتاج النفط في السلطنة 








التقلبات الغير متوقع في أسعاره








� الجات هي اختصار للعبارة الانجليزية GATT التي تعني "الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة" عقدت في الأول من أكتوبر عام 1947م، وانضمت للاتفاقية 23 دولة في البداية، وأصبح عددها 118 دولة عام 1994م، تستهدف هذه الاتفاقية التخفيف من القيود المفروضة على التجارة الدولية، خاصة القيود الكمية مثل تلك القيود التي تحدد كمية السلع المستوردة وهو ما يعرف بنظام الحصص، وقد تضمنت هذه الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع، ثم تطورت لتصبح اليوم ما يعرف بمنظمة التجارة العالمية. اتخذت الجات من جنيف مقراً لها وأهم أهدافها: 


العمل على تحرير التجارة العالمية بإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تضعها الدول في وجه التبادل السلعي عبر الحدود الدولية وفتح الأسواق وتوسيع المجالات للمنافسة الدولية. 


إزالة العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول. 


حل المنازعات التجارية الدولية عن طريق المفاوضات.


تهيئة المناخ الدولي والإعداد لإنشاء منظمة التجارة العالمية.       
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